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 رــــــديــــتقر و ــــــشك

            النـم  رـــشك لأدبا نـــم د ذلـ  ـبعـ و الصـملام،  تـت  بنعمتـ  الـي  لله الشـكر المقـم  أول فـ     
 ؛ يشكر الله لا النم  رـيشك لا منـف

                            اــــــدين   ــــــ لنم بر  يكالتــــــنســــــ  ن م ألانــــــيجــــــ     تقــــــد  ببــــــملك   ــــــم ا، الشــــــكر نو قبــــــ  أ      
                 «من صنع إلـيك  معروفـم فـمد  ا لـ  حتـ  تأنـ ا أنكـ  قـد كمفـ تم   »   ي  و     ح ن قمل: ص   الله الكري 

                         اـدين هـ  أحسـن مـم قـد يقـمل  ـن الشـكر و التقـدير   هيا ال  ح ن أ ص   الله   ي  و    الله    لصدق 
 ؛ ف   ب   الع   معطمء و الما ة لك  إنسم  المفع  بملاحترا 

   تدمـ"     مـم قـالدكت  ة و   ة مقيمح" المشرف ةكر و التقدير للأ تمذش  م ا، ال رــتقد  ب حنمن هنم     
             بغـر  إلراجهـم   ـ  ال جـ  المط ـ ب  مـيكرةهـي  الل نممراحـ  إ ـدادمبت ـ  من ت جيـ  و تصـ ي  لـ ل  نمل

 ؛   ةــو ف  أحسن ص
 ؛  يد الع     اء من بع د أو قري نم ج  كيل  جزي  الشكر لك  من قد  لنكمم     
التع يميـة  فـ  مبت ـ  الأاـ ا  ـ ا   ـ  تك ينـمتقد  بملشكر إلـ  كـ  الأ ـمتية الـيين أشرفـو لا يف تنم أ  ن    

 الت  مر نم بهم .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  

 الإهداء 

،خير من تعلم و علم،سيدنا الحمد لله الذي علم بالقلم ،علم الإنسان ما لم يعلم،و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
 محمد صلى الله عليه وسلم و على آله و صحبه أجمعين ...وبعد: 

بكل إمتنان و شكر،أحمد الله الذي وفقني لإتمام هذا العمل المتواضع ،و يسعدني أن أهديه إلى من كان لهم  
 ضل بعد الله في كل ما وصلت إليه : الف

  إلى التي جعل الله الجنة تحت قدميها ،الى من كرست حياتها من أجل سعادتنا، يا أغلى ما أملك في الوجود 
 ؛ "امي الغاليةالذي لا يقارن و دعمك الذي لا يتوقف إلى حبيبة قلبي " حبك  ،شكرا لك على 

الظروف، إلى من كان يذكرنا دائما أن سلاح الحياة هو العلم    اشتدتعلى النفس مهما  إلى من علمنا الإعتماد  
 ؛""أبي الغالي في الكون  وأعز رجللى أعظم إ ،من لم يبخل علينا بشيء لىوالمعرفة، إ

الحقيقي إلى من جعلني رافعة الرأس في كل  هيا الإرث    ةالصادق   والابتسامةإلى من علمني أن طيبة القلب  
أجمل    رحل عني تارك ورائه  أجمل حفيدة، إلى الذي   جعلنيالذي    إسمه، إلى حبيبي وروحيمكان يذكر فيه  

إلى    كانت قدوتي،إلى ذات القلب الطيب، ذات الشخصية القوية التي    "؛جدي المهدي الصفات في قلبي إلى " 
 "؛  جدة دبيلة "حبيبتيالأخيرة، إلى التي ضلت تذكرني بدراستي حتى في أيامها 

جدي الغالي  المكان صماتا وإحتراما، إلى"  ليكسو    وحده كافيا  ، يا من كان وجودكوالحضورإلى صاحب الهيبة  
إلى  الطيبة التي تبعث الطمأنينة، إلى ملكة القلب الطيب الذي لم يؤذ أحدا    الابتسامة إلى صاحبة    ؛"الشريف

 "؛ جدة حوريةالية قلبي "ينسى، إلى غالتي تركت في قلوبنا أثر لا  

إنتظارها،  التي طال  حها، الفرحة الجميلة  تزف لكم من الدنيا أولى بشائر نجا يا أجدادي، هاهيا حفيدتكم الأولى  
 جنانه؛ وأسكنكم فسيحالله جميعا  الفرحة، رحمكم هذههنا لتشاركونا كنتم  تنمنيت لو 

الغاليات  "إلى يتجزأ من روحي    ،"أخواتي  الذي لا  أرتوي منهن حبا  الجزء  إلىاللواتي   وحنانا وقوة وشجاعة 
 " أتمنى لكم التوفيق في حياتكم؛ الرحمان، أملهبة  ،سلمى، فردوس " حبيباتي:

جزيل الشكر    ومرها، أشكركبحلوها    إلى من شاركتني كل لحظة من هذه المذكرة،  ،"ريان"إلى توأم روحي ورفيقة دربي
كتبناها بقلوبنا قبل   صداقة، تعب، ضحك... هيا حكاية مذكرتنا ليست فقط أوراق بل يا غاليتي، فبرفقتي   ودمتي دائما 
  " صديقات الدرب   " إلى    الرحلة؛أجمل من شاركتني    ونجاح وفرح ياودامت صحبتنا علم    شكرا لك من القلب،معلوماتنا،  

من مد لي    وأيضا لكل      دامة صحبتنا فرح و سعادة و مساندة ؛   وأصعبها؛حبيبات القلب التي تقاسمنا معا آحلى الأيام  
 جميلكم؛ أنسى  دراستي، لنمختلف مراحل   وساندني فييد العون، 

محبتكم فخرا لي، ودعمكم كان نبراس    وصغيرهم،  جميعهم كبيرهم   "وعائلة "نفيرعائلة "أحمد لشهب"  إلى كل  
 آية أحمد لشهب. *                        ؛  2025إلى كل زملائي دفعة    ؛طريقي



الوصول تمحي مشق لذة  فجاءت  الطريق  فهان  المراد  العالمين عظم  الحمد الله رب  أن  ة  و أخر دعواهم 
تخرجي الحمد الله الذي ما ثم جهذ ولا ختم سعى إلا بفضله و ماتخطى العبد من  بفضل الله  السنين تم  

 تظاره و قد أصبح واقعا أفتخر به و معونته أنا اليوم أنظر الى حلما طال إن عقبات و صعبات إلا بتوفيقه

 و أهدي ثمرة  جهدي و عملي هذا الى كل من :

ال  تعبت و زرعت في جدور  قوتي بعدإلى من دعت لي طيلة حياتي و  الطاهر و  إنها ملاكي  الله    علم 
 ؛  حفظك الله و رعاك مي الغالية "ذاعمتي الأولى و الأبدية "أ

و أستمد  إلى الذي أفنى عمره محترقا شامخا لكي يريني النور و سندي في هذه الحياة و مصدر الأمان  
 ؛حفظه الله " أبي الغالي "منه قوتي  

 ؛حفظهم الله لي " عمر" و "رتاج " إلى من هم أنس عمري و مخزن ذكرياتي و مصدر سعادتي إخوتي 

 ؛ الذي كان دائما يفتخر بي و يسعد لنجاحي أطال الله في عمره  "جدي العزيز "إلى

ورة و سعيدة  لكانت فخرحمها الله    " خديجة"الحبيبة    جدتي  إنسانة    و أغلى    إلى قطعة من قلبي و أحن
 ؛ رحمها الله  جدتي "مسعودة"ت القلب الطيب و الحنون بيوم تخرجي ،  إلى ذا 

د هذه المذكرة و كانت  معي في كل خطوة أخطيها في مساري الدراسي و  داإعشاركتني عناء  إلى التي  
بمثابة أخت   أيدينا معا شريكتي و صديقتي  كانت  تكاتفت   و  السير معا وشققنا طريقنا  و تعاهدنا على 

 ؛ " أية "الغالية 

كل   "إلى  عائلة  "ا  بوشامةأفراد  رعاكم  لحيمر"و  و  حفظكم الله   ، الشكر  جزيل  أشكركم  من    "  كل  و   ،
 ، ساعدني و لو بكلمة تشجيع و كان الداعم في كل خطوة أخطيها 

التي جمعتني بهم الأيام الحلوة و الجميلة و كانو برفقتي و مصاحبتي أثناء دراستي  "صديقاتي  " إلى كل  
 ؛ في الجامعة و عشنا أفضل الذكريات معا 

لى  حفظهم الله ،و إ  هدى""    حبيبتي  الطفولةو خاصة صديقة    "منال  "و  "ضحى"  إلى كل من صديقاتي  
 ؛التي ساعدتني ولو بالقليل"نادين"الجميلة 

إلى الأشخاص المميزين الذين كانو لي مصدر التشجيع و الإستمرار و الدعم في الأوقات الصعبة أكن  
 ؛ لهم كل الحب و الإحترام جزاكم الله كل خير 

 ريان بوشامة *                        

 



:راتـــة المختصــــائمــق  

 

 قائمـة المختصـرات: 
 .د. ط= دون طبعة 
 ر.ــد. د. ن= دون دار نش 
 ر.ــد. م. ن= دون مكان نش 
 =ر.ــنشدون سنة  د. س. ن 
 .ص= صفحة 
 الجزائرية رسميةالجريدة ال= ج.ج. ر. 
 القانون المدني الجزائري.ج.م.ق = 
 ج = القانون التجاري الجزائري..ت.ق 
 الجزائري.ج= قانون التجارة الإلكترونية .إ.ت.ق 

، فإننــا نق ــد يــا فــي دالــة نعــدد القــوان   عبــارة نفــق القــانون المــه ور  عــ  عنــد ر ــر  ملاحظــة:
  .الأعلى الهي يسبق المادة مباشرة المه ورة في نفق ال فحة القانون 
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 مـقــدمــة:
مما  ،في القرن العشرين لقد شهد العالم فترة تحول جذري نتيجة التطور التكنولوجي الحاصل   

كبير في خلق مناخ مغاير وظروف مختلفة عــن التي كانت موجودة من قبل في شتى                  ساهم بشكل
القطاعات والمجالات، لا سيما في القطاع الاقتصادي نظرا للتطورات التي مسته، إذ أصبح يسمى 

اتها                تأثير والانترنت ظهور خصوصا مع ، الذي يقوم على الثورة المعلوماتية ،لاقتصاد الرقميبا
حيث أصبح يعتمد في وقتنا الحالي على الرقمنة كركيزة        ، على اتساع الحياة الاقتصادية

ذلك جليا من خلال ظهور التجارة الالكترونية، كواقع ملموس يعكس ، ويظهر للتبادل التجاري 
كان من مستلزماتها ظهور التطورات السريعة التي تشهدها المعاملات الاقتصادية والتجارية، ولقد 

، لأن العلاقات عد تجسيدا لفكرة العولمةت ةالأخير  ه، هذنوع جديد من العقود سمي بالعقود التجارية
الناشئة عنها ليست مقيدة بحدود دولة معينة، وهذا ما سمح لرجال الأعمال والشركات التجارية 

ر بينهما، لكونها تعتمد          السلع والخدمات لفئة جمهور المستهلكين دون لقاء مباش بعرض
 . على المعاملات الإلكترونية، التي تحل في نطاقها الدعائم الإلكترونية محل الدعائم الورقية

تطلب             ،عــن بعدالشبكة العنكبوتية وخدمة التواصل التجاري اليوم على فاعتماد النشاط    
ضرورة إيجاد طرق وفاء مخصصة وملائمة لهذا نوع من التعامل، مما أدى إلى استحداث وسائل 

الثقة التي يمنحها التاجر  ية، تبنى علىالرقمنة والتجارة الالكترون، مواكبة لعصر إلكترونية دفع
عائقا في الغالب تشكل حت لعملائه)المستهلكون(، باعتبار أن وسائل الدفع التقليدية المعروفة أصب

 عاملات .   أمام هذا النوع من الم
المميزات التي جاءت بها وسائل الدفع الالكتروني كأحد أهم أدوات التجارة               ومن     

سمحت من جهة للمستهلك بأن يقوم بالتسوق واقتناء حاجياته دون عبء التنقل               أنها الالكترونية، 
، ناهيك عن الآفاق الجديدة التي فتحتها لتسهيل تسوية معاملاته ،إمكانية تسديد ثمنها الكترونيامع 

 لتطوير الخدمات المصرفية من جهة أخـــــرى .
من أجل إثبات  ،للأشخاص لمشرعوبما أن الإثبات يعتبر من الآليات القانونية التي خولها ا   

دعامة  بواسطةعاملات التي تتم مية اللحما ة،لإلكترونيظهرت وسائل الإثبات ا ،حقوقهم وحمايتها
 . ، وما يمكن أن يترتب عنها من حقوق إلكترونية
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 05-50ومن هذا المنطلق قام المشرع الجزائري بتعديل القانون المدني بموجب القانون رقم    
، وقام بتعديل 01مكرر303مكرر و303، حيث استحدث المادتين 0550جوان05الصادر بتاريخ 

 اتبمبدأ التكافؤ الوظيفي بين المحرر اعتراف  استقراء هذه النصوص نجد أن المشرعوب، 303المادة
، وبهذا يكون قد ساوى وفقا للشروط القانونية اتم إصداره متى ةالإلكتروني اتوالمحرر  ةالتقليدي

لقواعد العامة المتعلقة لحدد الم 50-00القانون رقم الإثبات، كما قام بإصدار بينهما في حجية
           الذي نظم بموجبه الأحكام الخاصة بالمحرر الالكتروني  ،بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين

، والذي أجاز بموجبه المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-01نون رقمالقا الرسمي ، كما قام بإصدار
مجموعة من الآليات التي تحكم التجارة المعاملات التجارية الإلكترونية، ونظم في ثناياه 

  .الإلكترونية
الوسائل التجارية دراسة  خرج عن سياقوالجدير بالذكر في هذا الصدد أن موضوع دراستنا لا ي    

 .الإلكترونية  عاملات التجاريةفي إثبات الم االتي لها دور ، الإلكترونية

وأكثـــــر  أهـــــممن  ديعوسائل الإثبات الإلكتروني في المواد التجارية دراسة موضوع  وإن   
بالغة من الناحية  أهميةكما أن له  التي تحتاج إلى البحث والتفصيل بسبب حداثته، المواضيع

الطرف الضعيف في نطاق المعاملات الإلكترونية، وما وذلك نظرا للحاجة الملحة لحماية ، العملية
 عنها من نزاعات. يمكن أن ينجم

                  ، فإن القوانين التي تنظم هذا النوع من وسائل الإثباترى نظرا لحداثة ــومن جهة أخ  
               لم تعد كافية للإثبات في نطاق  ،لورقيةبما فيها المحررات االتقليدية الإثبات  وسائل

         وهم  ،وأن الأطراف المتعاقدة تتعاقد عن بعد النزاعات المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية، خاصة
             لا يعرفون بعضهم البعض، ولا يرون الشيء المتعاقد عليه أمامهم، ولا يستطيعون أن يكتشفوا

 الضعيف د ينطوي عليه من عيوب خفية، لهذا كان لا بد من بيان كيف يمكن حماية الطرف ـما ق
                إمكانية لكترونية من التحايل والخداع، وبيان كيفية مواجهةفي المعاملات التجارية الإ

            مضمون المحرارات الإلكترونية التي تم التعاقد بموجبها، مما يجعلها تشكل خطرا  تعديل
تحف بالمعاملات التجارية لكترونية التي الإقرصنة الأو  الاختراق إضافة إلى على صاحبها،

 .المتعامل الإلكترونيلاهتزاز ثقة  الإلكترونية، وتشكل سببا
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المستحدثة القديمة و  لهذا تتجلى أهمية دراستنا لهذا الموضوع في تحليل النصوص القانونيةو    
لمعرفة مدى تضمنها لقواعد حمائية  ،ة الإلكترونيةيالتجار المرتبطة بالإثبات في مجال المعاملات 

 .ةالالكتروني المعاملات التجاريةمن مخاطر  ت كفيلة للحدوآليا تنطوي على أساليب

رى ــوأخ أسباب ذاتيةتوجد ولقد تعددت الأسباب التي دفعتنا لدراسة هذا الموضوع، حيث    
 .موضوعية

، فإن الرغبة في دراسة هذا الموضوع والبحث فيه كانت هي الدافع للأسباب الذاتيةفبالنسبة    
التجارة الإلكترونية كان محفزا  انتشار دراسات بخصوصه في ظلال قلةكما أن  ،الأساسي لاختياره

 . أيضا لخوض البحث فيهلنا 
ومن جهة أخرى فبحكم عدم دراسة هذا الموضوع على مستوى جامعتنا أردنا أن نكون أول               

وأن أغلب من قام من يقوم بدراسته في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سكيكدة، خاصة 
بمعالجته في الجامعات الأخرى اقتصرت مذكرتهم على وسيلتين فقط وهي: الكتابة الإلكترونية 

والتوقيع الإلكتروني دون بقية الوسائل، فأردنا أن نعالجه وفقا لمنظور أخـر من خلال التطرق            
 إلى وسائل أخرى.

قيمة البحث في مثل هذا الموضوع نظرا لأهميته  فإلى جانب للأسباب الموضوعيةأما بالنسبة    
نتطرق  لاختياره، و الذكر، فإنه توجد العديد من الأسباب الموضوعية التي كانت دافعا لنا السابقة

 : على النحو الآتي إليها
وسائل الإثبات الإلكتروني في المواد التجارية في التشريع  حداثة موضوع دراستنا الموسوم بـ: -

 الجزائري؛
يعتبر هذا الموضوع محــور التجارة الالكترونية، لأنه يشكل مصدر أمان للمتعاملين في مجال  -

 التجارة الإلكترونية، فكلما توفرت قواعد حمائية كلما زاد الإقبال عليها؛
المعاملات التجارية  ى التجار أساليب جديدة في إجراءبحكم أن التطور الإلكتروني فرض عل  -

ترتكز على الوسائط الإلكترونية، مما أدى إلى انعكاس ذلك على النظام القانوني وإبرام العقود، 
، مما مستقرة في مجال الإثبات التقليديالمفاهيم والقواعد التقليدية، التي كانت من للإثبات، وغير 

 .ارض أحكامها مع هذه القواعد، وما هو البديل القانوني لهادفع إلى طرح مسألة مدى تع
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توفير آليات            مـــــن دراسة هـــــذا الموضوع هـــــو تحديد مـــــدىهدفنا مــــن هـــــذا المنطلق يكون     
             للإثبات في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية، ومدى كفاية القواعد  وطرق تقنية

التقليدية للإثبات في نطاقها، وبيان أوجه الاختلاف بين قواعد الإثبات وفقا للقواعد العامة والقواعد 
 المستحدثة للإثبات في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية.

               دراستنا موضوع في متخصصة مراجع على بحثنا كانت أثناء واجهتنا التي الصعوبات إنو    
 وسائل الإثبات الإلكتروني في المواد التجارية "  موضوع أن كون  بشكل مباشر، الموضوع تعالج

 خاص قانون  وجود وعــدم الوقت ضيق إلى مستحدث، إضافة موضوع يعد" في التشريع الجزائري 
 .وسائل الإثبات الإلكتروني في نطاق التجارة الإلكترونية ينظم

          أغلبها إلا أن التي تطرقت إلى موضوع دراستنا،  الدراسات السابقةولقد تعددت     
        وسائل الإثبات الإلكترونية  لم تتطرق إلى كل حيث نجد أنها من دراستنا،إلى جزء  تتطرق

والعرفية، التوقيع ، المتمثلة في)المحررات الإلكترونية الرسمية التجارة الإلكترونية في مجال
الإلكتروني، السفتجة الإلكترونية، السند لأمر الإلكتروني، الشيك الإلكتروني، سند الخزن وسند 

بل  الشحن الإلكترونيين، الفاتورة الإلكترونية، السجل التجارية والدفاتر التجارية الإلكترونية(،
 من بينها: ،دون بقية الوسائلاقتصرت على البعض منها فقط 

               للطالب –دراسة مقارنة  –التوثيق في المعاملات الإلكترونية بـرسالة ماجستير معنونة  -
                تيزي وزو -مولود معمري  ، جامعةالحقوق والعلوم السياسية ، كليةسمير دحماني

 .0500التي تمت مناقشتها سنة  ،-)الجزائر(
         دراسة  الإلكترونية وسيلة لإثبات العقد الإلكتروني" المحرراترسالة ماجستير معنونة بـ -

            تخصص القانون الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم  عبد الله بلقاسمللطالب ، " مقارنة
 .2013التي تمت مناقشتها سنة ،-)الجزائر(تيزي وزو- جامعة مولود معمري  السياسية،

   دراسة تحليلية  –المحرر والتوقيع الإلكتروني في الإثباتحجية معنونة بـأطروحة دكتوراه  -
جامعة قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،يللعائشة قصار ال ةللطالب ،-مقارنة

 .0503، التي تمت مناقشتها سنة-)الجزائر(باتنة -الحاج لخضر
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            للطالب، الجزائري حجية التوقيع الإلكتروني في التشريع معنونة بـ أطروحة دكتوراه   -
               01باتنة  -كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر ،الربيع السعدي

 .0502التي تمت مناقشتها سنة، -)الجزائر(

 التي يثيرها موضوع الدراسة تتمحور حول : الإشكالية تبعا لما سبق الإشارة إليه فإن و     
الجزائري المتغيرات التي فرضها التطور التكنولوجي على وسائل الإثبات            هل ساير المشرع    

  في نطاق المعاملات التجارية الإلكترونية؟
 هذه الإشكالية لا بد من الإجابة على التساؤلات الآتية: لىوحتى تكون الإجابة دقيقة ع

الجزائري في نطاق المعاملات  فيما تتمثل أدلة الإثبات الإلكترونية التي استحدثها المشرع  -
 وما مدى حجيتها في الإثبات؟ ؟التجارية الإلكترونية

 التقليدية في إثبات المعاملات التجارية؟و لكترونية الإ وسائل يوجد اختلاف بين الهل  -
 ؟وسائل الإثبات الإلكترونيةخصوصية فيما تتمثل  -  
، حيث فصلين وللإجابة على هذه الإشكالية التي يطرحها موضوع بحثنا قمنا بتقسيمه إلى   

لدراسة أثر التطور التكنولوجي على الدليل الكتابي وحجيته في إثبات  الفصل الأول خصصنا
ماهية المحررات  الأول درسنا في المبحثمبحثين،  المعاملات التجارية، والذي قسمناه إلى

 حددنا أشكال المحررات الإلكترونية وحجيتها في الإثبات. الثاني المبحثفي الإلكترونية، و 
أثر التطور التكنولوجي على السندات التجارية وحجيتها فخصصناه لدراسة  الفصل الثانيأما     

ق التجارية الإلكترونية إلى الأورا المبحث الأول، حيث تطرقنا في مبحثينفي الإثبات، وقسمناه إلى 
السجلات الإلكترونية المرتبطة بممارسة خصصناه لدراسة  المبحث الثانيوحجيتها في الإثبات، أما 

 . الأعمال التجارية وحجيتها في الإثبات

                    ، لأنهم الأنسب التحليلي والمقارن و  الوصفيالمنهج على  موضوع بحثنادراسة لنعتمد و   
 . لمعالجته

ذلك من خلال قيامنا  و طار المفاهيمي لموضوع الدراسة،د الإحدن المنهج الوصفيفمن خلال     
 .وسائل الإثبات الإلكتروني في المواد التجاريةبببيان ماهية بعض المفاهيم المتعلقة 
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          فيظهر من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع  المنهج التحليلي أما   
مختلف الأسانيد القانونية المتعلقة بموضوع دراستنا، بما فيها نقوم بتحليل ه ومن خلال، الدراسة

 .الوصول إلى أفضل الحلول لإشكالية الدراسة  بهدفمختلف الآراء الفقهية و  النصوص القانونية
الإلكتروني في المواد وسائل الإثبات موضوع  فبحكم أن ارن قالمنهج المأما بالنسبة إلى    

في التشريع الجزائري موضوع مستحدث، فلقد قام المشرع باستحداث قوانين وتعديل بعض  التجارية
، ولهذا لا بد من المقارنة بينها وبين القواعد كما سبق بيانه النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات

 .المعمول بها في مجال الإثبات العامة
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 الفصـل الأول:

 التطور التكنولوجي على الدليل الكتابي وحجيته في إثبات المعاملات التجاريةأثر 

 تمهيد وتقسيم:
العشاانر وورا كي ااا  لقد كان للتطور التكنولوجي والتقني الذي شهده العاال  ياي الرتاالأ ارة االأ لار القاان    

لار وااا ا اباتاات يتىاشا   اجدياد ايي ظهور التجارلأ الالكتاونية، الذي كاان لار للاتلتلا ها ظهاور نو ا
 .ابلكتاوني الىواق والىوقع إلكتاونيا الىحار لع طييعتها، هذا لا أوى إل  ظهور

لااذا كااان  جاا   ،اباتااات  طااورتبااالا   لاار أن لرهااوي الاادل ا ألاااي القاااا  يتقاا  االتااا إلا أن واااا ا و   
 ، والا تااااب لالاادل ا الكتااالي ابلكتاونااي  عااديا القوا ااد الىنلىااة لفاتااات يااي الىلااا ا الىدنيااة والتجارنااة

   . لر الناحية القاا ية والرقهية والتشانعية
تاالي  اثا ا التطاور التكنولاوجي  لا  الادل ا الك و ل  هذا ارااس نتطاق لالدرااة يي هاذا الرلاا إلا   

  ل  النحو الآ ي:  مبحثين، وذلك لر ةلال وحج ته يي إاتات الىعاللات التجارنة
 . ماهية المحررات الإلكترونية المبحث الأول: نحدد فيه

 .حجيتها في الإثباتأشكال المحررات الإلكترونية و المبحث الثاني: نبين فيه 
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 ماهية المحررات الإلكترونيةالمبحث الأول: 
لقد أوى التطور التكنولوجي إل  حتىية  حول الىحارات الورقية إل  لحارات الكتاونية يي شت      

               لر وول لختلرة وون  أنواع الىعاللات، ح ث أصتح لابلكان إلااي  قوو  جارنة ل ر أشخاص
ونية، التي يت  أن  جىعه  نرس الىكان، وذلك لالا تىاو  ل  واا ط إلكتاونية كالىحارات ابلكتا 

  . دوننها يي الغال   ر طانق الحاا  الآلي
لر ةلال  المبحث ولر هذا الىنطلق نتطاق لالدرااة إل  لاهية الىحارات الالكتاونية يي هذا   

  ل  النحو الآ ي: مطلبين
  .لكترونيةنطاقه مفهوم المحررات الإ  هالمطلب الأول: نحدد في 

ثناياه الشروط التي ترتكز عليها المحررات الإلكترونية من أجل اكتسابها  هالمطلب الثاني: نبين في
  .الحجية في الإثبات

 مفهوم المحررات الإلكترونية  المطلب الأول:
 للرة  الة والىعاللات التجارنة للرة  اتات التلايات القانونيةإواا ا لر أه  الكتالة   عد    

ر طاي اليي حالة نشوب نتاع ل ر  الا تىاو  ل ها  ىكر لر ، لىاحرلها بلكانيةناجع ذلك ، و ةاصة
           ونلتوي أن  كون  ل  و الة ورقية  ، ليه الا راقلا    اتات إول ا   عدالكتالة  رن، الىتعاقدير

 . 1أو إلكتاونية
             وهذا  ،اولكونا ه او حديد أطاايه الا لد لر  عانره ةابلكتاوني اتالىحار ل لتحديد الىقلووو     

  ، ألا الثانينحدو أطاايها يي ، ا  الفرع الأولنعايها يي  ، ح ثثلاثة فروعنتطاق إليه لر ةلال لا 
 .ني ر لكونا ها الأخير يي
 

 الفرع الأول: تعريف المحررات الإلكترونية 
                  جدر ابشارلأ يي هذا اللدو إل  أن التعانف الدق ق للىحارات ابلكتاونية  قتاي  عانرها     

 لر الناحية القانونية والرقهية، وهذا لا نتطاق إليه كىايلي:
 
 

                                                           
 .042ص ،2102انة ، وار هولة، الجتا ا،(ط.و)النلاي القانوني لعقوو التجارلأ ابلكتاونية،  لزهر بن سعيد: -1
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 :للمحررات الإلكترونية القانونيالتعريف  -أولا
إن الىتلرح للنلوص القانونية الجتا انة يلاحظ لثن الىشاع الجتا اي قد  اب الىحارات     

           التي  قاي  ،1"القانون الىدني "لر  لكار 323ابلكتاونية لشكا ضىني لىوج  نص الىاولأ 
ذات ينتج اباتات لالكتالة لر  لللا الحاوب أو أوصاب أو أرقاي أو أ ة  لالات أو رلوز " لثنه:

  ".   لعن  لرهوي، لهىا كانت الوا لة التي  تاىنها، وكذا طاق إراالها
             وذلك  ،أو ورقيا الكتاونيإ كتالة الىدونةال كا لر ينطيق  ل  هذه الىاولأ نصيتاح لثن    

   .« ، وكذا طاق إراالهالهىا كانت الوا لة التي  تاىنها « لا  ره  لر عتارلأ
             التوقيع والتلديق ل لقوا د نل  لىوجيها ارحكاي الىتعلقة لالا   لر إراا ه كىا أنه     

 له ا تاب لكنه ابلكتاوني لىحاراتعانف ل ، إلا أنه ل   ق 142-01، لىوج  القانون رق  ابلكتاون  ر
لىوج  نص  3" يي اباتات ل ر الكتالة الورقية وابلكتاونية ىيدأ التكايؤ الوظيريل " إقااره لر ةلال

 عتيا اباتات لالكتالة يي الشكا ابلكتاوني " الذي ينص  ل  أنه: ج،.ي.لر ق 01لكار323الىاولأ 
كاباتات لالكتالة  ل  الورق، لشاط إلكانية التثكد لر هونة الشخص الذي أصدرها وأن  كون لعدلأ 

  . "الالتهاولحروظة يي ظاوب  اىر 
     الىتعلق لتحديد كيفيات حرظ الوايقة الىوقعة  042-01للىااوي التنر ذي رق   "بإصدارهو     

 ح ث قاي لتعانرها ،02الىاولأ الرقالأ ارول  لر نص لىوج  ةكتاونيل،  اب الوايقة اب4"الكتاونيا
                ااتغلالها لتىث لها و واىات العاض،  لىح   تثلف لر لحتوى وبنية لنطقية لجىو ة:" ثنهال

 ."لر قيا الشخص  يا نلاي إلكتاوني

                                                           
الىؤرخ  15-51ي الىعدل والىتى  للألا رق  2111يون و21 لا ه الىوايق0421جىاوى ارول   اي 01الىؤرخ يي 01-11القانون رق   -1

  .ي2111يون و26 ، اللاورلأ يي44ج  دو.ر .الىتاىر القانون الىدني، ج ،ي0351ايتىيا  21 اه الىوايق ل 0131رلاان  اي21يي 
لقوا د العالة الىتعلقة لالتوقيع لحدو الىي، 2101ييانا 01 اه الىويق ل0411ربيع الثاني  اي  00الىؤرخ يي 14-01القانون رق   -2

 .2015فيراي  10، اللاورلأ يي 11دو  ج.ر .والتلديق ابلكتاون  ر، ج
لا يوجد ياق ل ر الكتالة الىكتوبة  ل  وايط لاوي  :" قلد له ليدأ التكايؤ الوظيري يي اباتات ل ر الكتالة الورقية وابلكتاونية -3

بشار محمود أشار إلى ذلك  ."كالورق والكتالة الىدونة  ل  وايط إلكتاوني كالحااوب يي قدر ها  ل  إاتات الحق أو الواقعة القانونية
                ، انة-اررون – نشا والتوزنع،  ىانابطار القانوني للعقد الىياي  يا شتكة الانتانت، الطتعة الثانية، وار الثقاية للدودين: 

 . 236، ص2010
كيفيات حرظ الوايقة الىوقعة لحدو الى، ي2101لايو  05الىوايق ه  0415رج   اي25ىؤرخ ييال 042-01 رق  تنر ذيالىااوي ال -4

 . 2016لاي 08 ، اللاورلأ يي28دو  ج.ر.ج إلكتاونيا،
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وبنا   ل  كا لا ايق ذكاه  ج  ابشارلأ إل  أنه لا يتال إل  يولنا هذا لرهوي الىحار الالكتاوني    
  .لر الناحية القانونية  كتنره الغىوض، رن الىشاع ل   قدي لدلولا واضحا ووقيقا له 

 :للمحررات الإلكترونيةفقهي  التعريف ال -ثانيا
ح ث قدلت له  دلأ  ،القانون  يقها كي ا لدى  لاهتىايلقد حلي  عانف الىحارات ابلكتاونية     

  عارنف، نتطاق إل ها  ل  النحو الآ ي:
                    الييانات الىختنة  ل  أي وايط أو يي جهاز  "لثنها: عبد الله بلقاسم يلقد  ايها  

                           أو أي جهاز لىااا، ونىكر أن  قاأ أو  ره  لر طاب أي لر هذه الواا ا أو لر طاب  كىي و ا
 .1التىث ا الايتااضي أو طتا ة الييانات " إل أ اا  لىوجته شخص، ونشارأي 
كتاونية أي كانت وا لة أو  لل  لواا ا إل" لعلولات إلكتاونية  ااا ا:لثنه بعض الفقهاءكىا  ايها   

 . 2"ااتخااجها
الكتاونيا، أو التي     "  لك الىعلولات والييانات الىلجلةلثنها: الدكتوة الزهرة جقريف هاو ايت    

 .3نلاي لعالجة الىعلولات  يا وايط إلكتاوني "  تاولها إلكتاونيا لااتخداي
وبنا   ل  كا لا ايق ذكاه  ىكننا القول لثن الىحارات الالكتاونية  ا كت  ل  الىتج ل ر الكتالة    

 . ابلكتاونية والد ا   ابلكتاونية

 ةالإلكتروني اتالفرع الثاني: أطراف المحرر 
ار للىح ل ها، يكىا  حار ابلكتاوني  ر الىحار الورقي إلا لر ح ث الد الة الىحارلا  ختلف الى  

 ينشثلحك  أنه طايان، لكر ال نرسالىااا إليه، يإن للىحار ابلكتاوني الورقي طايان هىا الىلدر له و 
 . 4الىااا إليه كون وايط ل ر الىلدر له و  ،االثا اطايوجوو يإنها  راض  إلكتاونيةيي ل ئة 

 :كىا يليابلكتاوني  طااب الىحارنقوي لدرااة أو ليه   
 

                                                           
 خلص  ،يي لقانون  ا لت،لذكالأ لن ا شهاولأ الىاجابلكتاونية وا لة باتات العقد ابلكتاوني"ورااة لقارنة" الىحارات عبد الله بلقاسم:-1

 .08ص ،(2013-2012) ،-)الجتا ا(  تي وزو- جالعة لولوو لعىاي  ، كلية الحقوق والعلوي الليااية،للأ ىالالقانون الدولي 
 .نرس الىوضعنرله،  الىاجعأشار إلى ذلك  -2
، الىاكت اركاو ىي للنشا ولكتتة الدرااات (ط.و)،-ورااة شاعية قانونية-حجية الكتالة ابلكتاونية يي اباتات  الزهرة جقريف: -3

 .013ص ،2124انة ،-اررون -الطنة  ىانو  -للا –العابية، اباكندرنة 
 .045، صنرلهالىاجع  -4
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 المصدر له:-أولا
            02لقد  اب الىلدر للىحار ابلكتاوني لاا  الىنشئ له لىوج  اليند )جا( لر الىاولأ     

راالة الييانات يااو لىلطلح لنشئ " :لثنه 1"نىوذجي لشثن التجارلأ ابلكتاونيةقانون ارنل تاال ال" لر 
إن حدث، قد     ل  يده أو نيالة  نشا  راالة الييانات قيا  ختننهاالشخص الذي  عتيا أن إراال أو إ

 .2" نه ولكنه لا  شىا الشخص الذي يتلاب كوايط فيىا يتعلق لهذه الااالة
ونعتيا الىلدر له الشخص الذي يت   ل  يد ه إراال أو إنشا  الىحار ابلكتاوني، وبذلك  كون    

  3الىااا أو الىنشئ أحد ارشخاص الآ ية:
 أي لنرله، أو أن يت  -لر  قوي لإنشا  أو إراال الىحار، ونلتوي أن يت  ذلك  ل  يد الىنشث  -1

 ل  يد شخص أةا نيالة  نه، كثن  كون الىنشث هو صاح  العىا ونكلف أحد العالل ر نيالة 
 الشاكا  أحد نت   كليفكشاكة لثلا و  ، نه لإنشا  الىحار وإرااله، أو  كون الىنشث شخص لعنونا

 ؛وإراالهإنشا  الىحار ل
ويقا لهذا و   نه،نيالة   قوي لتشغ ا نلاي الحاا  الآلي الىؤ ىرطييعيا  اقد  كون الىااا شخل -2

ليانات وون لااجعة  ، وإراالالحاا  الآلي لإنشا  لحارات إلكتاونية جهازقوي  النلاي  ىكر أن 
               وبذلك  كون الشخص الذي ،  ر طانق لاالج لخلص لذلك، أو  دةا لر شخص طييعي

 ؛ابلكتاونيلحلاله اليالجة هو الىنشث للىحار  ت  
 لكتاوني قلد الاحترا  له وون إللا..لىحار ابلر  قوي لإنشا  ا -3

  4كا لر: لاالا أو لنشئا وبالعكس، لا  عتيا    

                                                           
 .1996قانون ارنل تاال النىوذجي لشثن التجارلأ ابلكتاونية للنة  -1
            لر الىتعارب  ليه أن لرظ الشخص  لتخدي يي لعل  النل  القانونية لفشارلأ إل  أصحاب الحقوق والالتتالات، ولهذا يهو  شىا  -2

  كلا لر ارشخاص الطييع  ر والىعنون ر.

 من: للتفصيل أكثر ارجع إلى كل -3
وور الىحارات ابلكتاونية يي اباتات يي القانون الىلاي، لقال لنشور يي لدونة العلوي القانونية  محسن عبد الحميد إبراهيم البيه: - 

 .17-16،  ل  اللا ة الحاو ة  شا ل لا، ص01/14/2025،  ارنخ الاطلاع law77.blogspot.com ل  الاالط الآ ي:    
 .0331لر قانون ارنل تاال النىوذجي لشثن التجارلأ ابلكتاونية للنة   02نص الىاولأ -
 .0331لر قانون ارنل تاال النىوذجي لشثن التجارلأ ابلكتاونية للنة  13نص الىاولأ -
   17.الىاجع اللالق، ص محسن عبد الحميد إبراهيم البيه: -4
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الىحار، حت  لو أراا هو الذي  لدر  نه  إراال الىحار، يالىنشئكا لر  قتلا ووره  ل   -1
 ؛ااةالىحار شخص آ

 راال؛عىلية ابل للقيايالذي  قتلا لهىته  ل   ختنر الىحار أو نلخه  -2
 اوا  كان هذا الوايط ينيا أي   ا يني. ،الذي يؤوي لهىة الوايط -3

 إليه: المرسل -ثانيا
قانون ارنل تاال النىوذجي لشثن التجارلأ  لر 02الىاولأ  إليه يي اليند )و( لرورو  عانف الىااا لقد    

                 ة الييانات الشخص راال يااو لىلطلح "الىااا إليه" ":، الذي جا  فيه0331لنةل ابلكتاونية
أن يتلل  راالة الييانات، لكنه لا  شىا الشخص الذي يتلاب كوايط فيىا يتعلق  الذي قلد الىنشئ

 ." لهذه الااالة
 1وصف الىااا إليه  ل  كا لر: لىنطلق  لدقولر هذا ا  
 ؛الىحار ابلكتاوني إليه إراالالا لال له  ر طانق  الشخص الذي  قلد الىنشئ -1
للااتجالة كليا أو جت يا  ،ارشخاص الطييعية والىعنونة الذير ااتخدلوا الحاا  الآلي نيالة  نه  -2

يي كا لالأ ييدأ ي ها النلاي  ىلا أو  قدي  لر طايه لااا ا الييانات وون لااجعة أو  دةا 
 ااتجالة.

 2ولذلك لا  عتيا لااا إليه كا لر: 
ةا لااتلاي الىحارات شخص آقد  قوي  إذلر  قتلا ووره  ل  لجاو ااتلاي أو  لق  الىحار،  -1

                كثن  كون الىلتل  أحد العىال، ئ الااالة الا لال لهالذي قلد لنش ،ينوب  ر الىااا إليه
 أو الىوظر ر الىكلر ر لر قيا صاح  العىا لااتلاي الىحارات؛

 ه  ل   ختنر الىحار لعث له الىنشئ ؛لر  قتلا وور  -2
الشخص الذي يتلاب كوايط فيىا يتعلق لالىحار ابلكتاوني، وهو لا اندراه لر ةلال  -3

 .العنلا اللاحق
 

 

                                                           

 1- محسن عبد الحميد إبراهيم البيه: الىاجع اللالق، ص05-05.
 .05الىاجع نرله، ص -2
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 الوسيط الإلكتروني: -ثالثا
قانون ارنل تاال النىوذجي لشثن  لر 02لقد     عانف الوايط ابلكتاوني يي اليند )ه( لر الىاولأ     

الشخص الذي  الوايط فيىا يتعلق لااالة ليانات لع نة ، الذي  قا لثنه:"0331لنةل التجارلأ ابلكتاونية
لتقد   ةدلات أةاى فيىا ةا لإراال أو  لقي أو  ختنر الىحار ابلكتاوني أو  قوي نيالة  ر شخص آ

 ."يتعلق لالىحار
 فيىا يتعلق ح ث  اب ،  الةالوايط كرئة  يتاح لر نص هذه الىاولأ أنه ل  يت   عانف    

طايا يي الىحار                 ، وهذا  عني أن نرس الشخص  ىكر أن  كون يقط لالىحارات ابلكتاونية
 .1ووايط فيىا يتعلق لىحار إلكتاوني آةا ،أو لااا إليه ابلكتاوني، كىنشئ

              والىااا إليه   ا الشخص  الىذكور أ لاه  ل  التثك د  ل  أن الىنشئوقد حاص القانون     
 2:كلا لر الذي يتلاب كوايط فيىا يتعلق لالىحارات ابلكتاونية، وبالتالي  كون وايطا

              أي شخص   ا الىااا أو الىااا إليه يؤوي وظيرة لر الوظا ف الا يلية التي  قوي لها   -1
الىحار  إراال تىثا يي  الىذكور أ لاه وهذه الوظا ف، كىا ذكاها القانون النىوذجي الوايط،

 لاله أو  ختننه نيالة  ر شخص آةا؛ابلكتاوني أو اات
كإ داو صيغة الىحارات  ،الشتكات الذير يؤوون لا  لى  لالخدلات ذات القيىة الىااية لشغلو  -2

 ؛وحرلها جىتها و لج لها و وايقها والتلديق  ل هاو ا 
 لتوقيع ابلكتاوني.لأ للر  قولون لتقد   الخدلات ارلنية للىعاللات ابلكتاونية، كجهة لعتىد -3

 

                                                           
 .05الىاجع اللالق، ص محسن عبد الحميد إبراهيم البيه: -1
 .03ص ،الىاجع نرله -2
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 الإلكترونية: مكونات المحررات الثالفرع الث
ر الىحار ابلكتاوني و ظهإل  التطور الذي حلا يي الىجال التكنولوجي  أوى كىا ايق الذكا     

              التي  لتعىا يي إنشا   نوع الد الة لر ناحيةإلا  ، ر الىحار التقل دي  ختلف كث االا الذي 
نىا وإ، ا لخط ال دىيت   دوننه لذانالورقية، ال الكتالةو  هذا ارة ا قاصاا  ل  التوقيع، يل   عد الىحار

              حت   كون للىحار حجية  ج  وبحك  أنه  ،ابلكتاونية أصتح للكتالة لرهوي وااع  شىا الكتالة
الد الة  عتىد  ل   لتوقيعلظهات أصناب جديدلأ ، يإنه لع ظهور الىحار ابلكتاوني اأن  كون لوقع

 .1طييعة الىحارتتىاش  لع ل ابلكتاونية
يي لقدلة الاىانات نتانت  ث يان لان لدى الىتعالل ر  يا شتكة الاارأن الثقة و  فيه شكولىا لا     

ر الااوري وجوو طاب ، و ليه كان لبقتال  ل  الىعاللات ابلكتاونيةلتشجيع ا ،اها يالتي يتع ر  و 
               و ثك د  الىدونة يي الىحار ابلكتاوني لواوق فيه  عىا  ل  حىا ة اليياناتاالث لحايد و 

التوا ق ت التلديق و  لى  لجهاإنشا  لا  ،الىلتحداة يي هذا الىجال الآلياتلر أه  ، و صحتها
 . 2التي  عىا  ل  ةلق ل ئة الكتاونية آلنة للتعالا  يا الانتانت  ر،الالكتاون 

              لر ةلال التطاق  مكونات المحررات الإلكترونيةإل   لنا   ل  لا ايق ذكاه نتطاق لالدرااة   
 : ل  النحو الآ ي ابلكتاون  ر والتوا ق والتوقيع الكتالةو الد الة ابلكتاونية إل  كا لر

 الدعامة الإلكترونية: -أولا
 داول و  إنشا  ي ييالتي  لتخدالىاو ة إن أه  لا  ى ت الىحار ابلكتاوني هو أنه لا تط لالوا لة     

اص اتخداي الق، كااابلكتاوني الىحار يهي لذلك  شكاالىعلولات والييانات ابلكتاونية،   ختنرو 
 .3الآليللحاا   الاو ي وأالقاص الىان  وأاللل  

                                                           
، لجلة الي تان للدرااات القانونية                 " ةلوصية التوقيع ابلكتاوني كآلية باتات الىحارات ابلكتاونية "سميرة محمودي: -1

، اللاورلأ                01، العدو08، كلية الحقوق والعلوي الليااية، الىجلد -لاج لو انانج )الجتا ا( –ابلااهيىيوالليااية، جالعة لحىد التش ا 
 63.، ص 2023يي جوان 

                       الىتعلق لالقوا د العالة للتوقيع والتلديق الالكتاون  ر 14-01ه ئات التلديق ابلكتاوني يي ظا القانون  رضوان قرواش:" -2
اللاورلأ                             ،24العدو ،14الىجلد ،اطيف)الجتا ا(-جالعة لحىد لى ر ولا  ر لجلة العلوي الاجتىاعية، ،" –والالتتالات الىرهوي–

 .400ص ،2017جوان يي
                         دلة لن ا ا، راالة لق- حل لية لقارنةورااة  –حجية الىحار والتوقيع ابلكتاوني يي اباتات يل:لعائشة قصار ال -3

               2101) ،-)الجتا ا(لا نة -جالعة الحاج لخااقل  الحقوق، شهاولأ الدكتوراه  لوي يي العلوي القانونية، كلية الحقوق والعلوي الليااية، 
 .25، ص(2105-
 



اريةحجيته في إثبات المعاملات التجالتطور التكنولوجي على الدليل الكتابي و  أثرالفصل الأول:    
 

15 
 

 الكتابة: -ثانيا
للثلة                    عد الكتالة ابلكتاونية الىكون الثاني لر لكونات الىحار ابلكتاوني، لذلك أصتحت     

 .التكنولوجي تقديلا  ا    ر ال واك  القانون ة، لالقانوني لر الناحيةرالها أو إهىالها  لا  ىكر إ 
                  لكار 121نص الىاولأ الكتالة ابلكتاونية لىوج   الجتا اي الىشاع  اب ولقد     

 .1ي، التي ايق ذكاها.لر ق
حت   ؤوي  يي الكتالة ابلكتاونية  دلأ شاوط ويا  شتاط وننتغي ابشارلأ يي هذا اللدو إل  أنه    

 ، و تىثا هذه الشاط يي:وظيرتها القانونية يي اباتات
 أن تكون الكتابة مقروءة لشرط الأول:ا

          سلا لت الىلتند، لالد أن  كون الغ اتداو لثي للتند يي لواجهة الا  يتلن لكي لا شك أنه    
أوصاب الكتالة  ، ولقد حدو الىشاع2لرهولا وواضحا لاىونه أي أن  كون  - ثونا يي لعناهلا و 

ينتج اباتات " :ي، هذا لا  لتشف لر العتارلأ الآ ية.قلكار لر  121لىاولأ لىوج  نص ا الىقاو لأ
 .…" و رلوز ذات لعن  لرهوي لالكتالة لر  لللا الحاوب أو أرقاي أو أ ة  لالات أ

 ةأن تكون الكتابة مستمرة ودائمالشرط الثاني:
لها لرتالأ طونلة لر التلر لكي  حقق الكتالة وظيرتها يي اباتات،  ج  أن  دون  ل  و الة  حر    

ية أو و الة الاجوع إل ها  ند الحاجة، ونلتوي يي ذلك أن  كون لحروظة  ل  و الة ورق  ىكر
يإذا كانت ، 3(، أو الياند ابلكتاونيROM-CDذاكالأ الحااوب، أو ارقااص الىىغنطة )كإلكتاونية، 

الد الات ابلكتاونية  ااتعىال الد الات الورقية لحك   كوننها الىاوي  لىح لتحق ق هذا الشاط، يإن
 . 4لر قي ا الىحارات الكتالية ا تتارهايث ا التلاؤل  ر لدى  حقق هذا الشاط ي ها حت   ىكر 

نلاا لكون الد الة ابلكتاونية  ،  تويا يي  الكتالة ابلكتاونيةهذه اللرة لاأن ييدو رول وهلة  يقد   
كىا يي حالة  ختنر للف يتاىر ليانات ، اضة للتلف للي  او  التختنر كون التي  حرظ الكتالة 

التي كانت  حتوي  ل  ي اواات ضارلأ أوت إل   لف جىيع  (Flash dis)لهىة يي الذاكالأ الولياة
                                                           

 .لر الىذكالأ 09ارجع إل  اللرحة -1
                ، لذكالأ لن ا ورجة الىاجلت ا اباتات يي الىعاللات التجارنة ابلكتاونية ل ر التشانعات الوطنية والدولية لملوم: كريم -2

                    تي وزو -وو لعىاي اا، جالعة لولوالعلوي الليااية، قل  الحقوق  قي القانون،  خلص قانون التعاون الدولي، كلية الحقوق 
 .23، ص(2011-2010) ،-)الجتا ا(

 .11ص ،الىاجع نرله -3
 .14الىاجع اللالق، ص الزهرة جقريف: -4
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                اا ح الىىغنطة الىاو ة التي  تكون لنها الشو  لكتاونيةرن الخاصية اب ،الييانات الىختنة  ل ها
 جعلها  اضة للتلف اللانع ارلا  ،ن الييانات ابلكتاونية  ل ها  ىتاز لحلااية  الية خت ا و التي  حى

              ل   جاي العىا  ل   جاوز هذه العقتة لا ،هذه الواا ط يي اباتات ا تىاوالذي لا  لتوي لعه 
ال جتقدي العلىي يي للللكر نتيجة ، 1اللازلة ر طانق الىحايلة  ل ها لا خاذ جىيع التدال ا 

لها القدرلأ   قنياتلااتخداي  ،التغل   ل  هذه اللعوبات الرنية   يإنه قد  ة،ابلكتاوني الا لالات
ربىا  روق قدرلأ الىحارات الكتالية  ، عتنت ااتىاارنة حرظ الىعلولات وو ىولتها لىدلأ طونلةالكافية  ل  

بالتالي  ىكر  حقق شاط ، و والاياع كالاطوبة واو  التختنر لا التلرالتي  تثاا هيا ارةاى لعوا
                     ، كإ اولأ إراال  لك الييانات الىدونة التكنولوجيالتقدي و ىولتها لر ةلال لكتالة ابلكتاونية و ااتىاارنة ا
  ل  الشاط الثاني للكتالة  قد نص الىشاع الجتا اي لو  ،2ابلكتاوني  يا لاندهإل  صاحيها إلكتاونيا 

وأن  كون لعدلأ :" لر ق.ي لقوله 0لكار121هو شاط الااتىاارنة و الدواي يي نص الىاولأ و  ألا
 . "ولحروظة يي ظاوب  اىر الالتها

 ر قابلة لأي تعديلـيـكتابة ثابتة غأن تكون الالشرط الثالث:
يي لدى   شككأي     قد   شتاط للكتالة حت   للح كدل ا يي اباتات أن  كون ةالية لر    

 ا،يإذا كانت هناك أي  لالات  دلالحشوالىحو و   شطن  كون ةالية لر البالتالي ينتغي أصحتها، و 
 يي اباتات .حج ته  لأن هذا ينال لر قو إ ل  التعديا يي ليانات الىحار ي

لا ا إذ ،عدي ابنقاص لر قيىته، ل ل  وجوب حرظ الىحار لر أي  عديا القوان ر أ ل  لقد أكدتو    
 . 3الىلتندلاىون  ونتاهة يي صحة يؤوي إل  التشكيك جاوز التعديا حدا لع نا 

               ا ديا يي الىحار الورقي لر لحو أو حش لها كشف أي  ع وننتغي ابشارلأ إل  أنه   
وآاار الىحو التي  لىح  ارحتار الىلتعىلة يي الكتالة  ل هاو  طييعة اروراقراجع ل ذلكو  ،أو شط 

 .4لذلك
 
 
 

                                                           
 .11الىاجع اللالق، ص كريم لملوم: -1
 .11ص الىاجع اللالق، الزهرة جقريف: -2
 . 33-32الىاجع اللالق، ص كريم لملوم: -3
 .11ص، الىاجع نرله -4
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  التي  حرظ واا طال  ةاصية الاحترا  لىا هو لدون  ل  رتقد إل  الىحارات ابلكتاونيةكىا أن     
شاا ط الىىغنطة  لىح القااص و ارالكتالية  ل  تختنر أاا، ي أي وون  اك ل ها، ح ث  ىكر  عديلها 

            ، وهذا لا يؤوي إل  إلكانية التشكيك ي ها وابنقاص 1وون  اك أاا  ل  الييانات لإجاا  أي  عديا
 .لر قيىتها وقولأ حج تها يي اباتات 

 :الإلكتروني التوقيع -ثالثا
 إاتات، يإنه كانلالكتالة ابلكتاونية كدل ا  ا تابقد  2وكىا ايق ليانهلىا أن الىشاع الجتا اي     
لىا له ، ةاصة الىحار ابلكتاوني لا تتاره جت  لا يتجتأ لر لالتوقيع ابلكتاوني ليه أن  عتاب   ج 

ولهذا ندرس التوقيع الالكتاوني لر ةلال التطاق             ، لر وور يي  دعي  قولأ حجية هذا ارة ا
، وأ اا نقوي لتحديد إاتاتكدل ا  له الاحتجاجالشاوط الواج   واياها فيه حت   ىكر إل   عانره و 

 التي يت  لىوجيها التوقيع ابلكتاوني، وذلك  ل  النحو الآ ي:لعض التقنيات 

 التوقيع الإلكتروني:تعريفه أ_ 
 من الناحية القانونية:تعريفه  -1

ارلان القانوني والثقة ل ر الىتعالل ر يي نطاق التجارلأ  للدر تياالتوقيع ابلكتاوني  عأن  حك ل    
لا لد لر ابقاار له لر الناحية القانونية، ولهذا نجد أن الىشاع الجتا اي قيا انة  كان ابلكتاونية، يإنه

           اكتر  لابشارلأ إليه  ح ثأو ابلكتاوني،  ل   قدي  عانرا للتوقيع للرة  الة اوا  التقل دي 2101
كتاوني ويق الشاوط  عتد لالتوقيع ابل لثنه:"ا لر ق.ي، التي  ق 125يي الرقالأ الثانية لر الىاولأ 

  .3"0لكار  121الىذكورلأ يي الىاولأ "
ثن الىشاع ليتاح  01لكار 121ولر هذا الىنطلق  ج  ابشارلأ إل  أنه لالاجوع إل  نص الىاولأ     

الجتا اي اشتاط يي التوقيع أن  اىر التثكد لر هونة الشخص الذي أصدره، وأن  كون لعد ولحرو  
إل  ذلك لشي  لر الترل ا  ند التطاق إل  شاوط التوقيع لشكا  اىر الالته، ونتعاض 

 .4ابلكتاوني

                                                           
 .11الىاجع اللالق، ص كريم لملوم: -1

  2-  لر الىذكالأ 15 ارجع إل  اللرحة .
 عتيا اباتات لالكتالة يي الشكا ابلكتاوني كاباتات لالكتالة  ل  الورق، لشاط  لر ق. ي.ج  ل  أنه:" 01لكار 121 نص الىاولأ  -3

 ". إلكانية التثكد لر هونة الشخص الذي أصدرها وأن  كون لعدلأ ولحروظة يي ظاوب  اىر الالتها
 .الىذكالألر  20-19ارجع إل  اللرحة  -4
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الىحدو للقوا د العالة الىتعلقة لالتوقيع والتلديق  01/14القانون رق    دارك ذلك لىوج  أنه إلا    
لنااااه، والااااذي ينص  12لاااار الىاولأ  01نجاااد أن الىشاع  ايااااه لىوج  نااااص الينااااد  ، ح ثابلكتاون  ر

ليانات يي شكا إلكتاوني، لايقة أو لا تطة لنطقيا لييانات إلكتاونية  التوقيع الإلكتروني:"  ل  أن:
 ". أةاى  لتعىا كوا لة  وا ق

           نص أن الىشاع جعا الىقلوو لالتوقيع ابلكتاوني لحلور يي لجىو ة هذا اليتاح لر     
                  لر الييانات ابلكتاونية، وربط وجووه لوجوو ليانات إلكتاونية أةاى  لتعىا كوا لة 

 .1 وا ق، ولر الواضح أنه  قلد هنا الىحارات ابلكتاونية التي يواق  ل ها، وهذا ألا لنطقي
الىاولأ الىذكورلأ لر نرس  11نص اليند  الجديا لالذكا يي هذا اللدو أنه لالاجوع إل  "كىا أن    

نجد أن الىشاع قد حدو الىقلوو لييانات التوقيع ابلكتاوني، ح ث جعلها  تىثا يي ليانات  2أ لاه"
ةاصة لالىوقع ينراو لها وون اواه قد  كون رلوزا أو لرا يح  شر ا ةاصة له  لتعىلها بنشا   وقيع 

 .3إلكتاوني
 من الناحية الفقهية:تعريفه  -2

الدكتور عبد الفتاح  ولر ل نها التعانف الذي قدله التعارنف الىقدلة للتوقيع ابلكتاوني،  عدوت لقد    
           لجىو ة لر ابجاا ات التقنية التي  لىح لتحديد شخلية " :لثنه ، ح ث  ايهبيومي الحجازي 

 ."تلاب الذي  لدر التوقيع لىناايتهوقيوله لىاىون ال لر  لدر  نه هذه ابجاا ات
             ليان لكتوب لشكا إلكتاوني، يتىثا لحاب  "لثنه عتارلأ  ر: أبو زيد محمد محمدالدكتور كىا  ايه    

أو رق  أو رلت أو إشارلأ أو صوت أو شرالأ ةاصة ولى تلأ، ينتج  ر إ تاع وا لة آلنة، وهذا الييان 
            )راالة الييانات( للدلالة  ل  هونة الىوقع نطقيا لييانات الىحار ابلكتاونييلحق أو يا تط ل

 .4"  ل  الىحار والاضا لىاىونه
                                                           

                  ، أطاوحة لقدلة لن ا شهاولأ وكتوراه -ورااة لقارنة –الحىا ة الىدنية للىلتهلك يي العقد ابلكتاوني  وسيلة مقيمح: -1
            2021، )-اليواقي)الجتا ا(أي  -العلوي، يي القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوي الليااية، قل  الحقوق، جالعة العابي لر له دي

  .304، ص(2022-
             الىحدو للقوا د العالة الىتعلقة لالتوقيع والتلديق ابلكتاون  ر  01/14لاااار القانون رق   12لاااار الىااااااولأ  11ينااااص الينااااد  -2

ا الالوز أو لرا يح التشر ا الخاصة، التي  لتعىلها الىوقع بنشا  التوقيع ليانات إنشا  التوقيع ابلكتاوني: ليانات ياندلأ، لث أنه:"  ل 
 ". ابلكتاوني

                                           .304ص الىاجع اللالق، وسيلة مقيمح: -3
               حديث يي قانون اباتات )لكانة الىحارات ابلكتاونية ل ر ارولة الكتالية(، )و.ط(، )و.و.ن(، للا، انة أبو زيد محمد محمد:  -4

 .050، ص 2112
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          لجىو ة لر ابجاا ات التقنية " :لثنه يوسف أحمد النوافلة الدكتور لابضاية إل  ذلك  ايه    
 قيا الشك لتحديد التعاب  ليه لشكا لا الىوقع و أو الرنية التي نلتطيع لر ةلالها التوصا لشخص 
 . 1" هونته و الاات ثاق لر أن ابجاا  صدر  نه وقيا له

               الىعيار التقني والىعيار لنا   ل  كا لا ايق ذكاه ا اح لثن كا التعارنف جىعت ل ر    
ليان لكتوب أو  إجاا ات  قنية، يقد  كون ، ح ث حدوت شكلهللتوقيع ابلكتاوني الوظيري
 حديد هونة الىوقع  ل  الىحار و ثك د قيوله              تىوجتهف ،ووظيرتهكىا حدوت إلخ، …إلكتاونيا

   .  لىا ورو فيه 

 إثبات: كدليل توافرها حتى يمكن الاحتجاج به الشروط الواجب -ب
ا ايإنه لالد لر  واي ،حت   كون للتوقيع ابلكتاوني أاا قانوني يي جىيع الىعاللات ابلكتاونية    

 والتي  تىثا فيىا يلي: ،لجىو ة لر الشاوط
 أن يكون التوقيع خاص بالموقع وحده:-1

 ولا يتشاله لع  وقيع شخص  اواه،توقيع ةاص لالشخص الىوقع وون  كون ذلك ال أن  شتاط    
لر الناحية العىلية            التحقق لر هونة الشخص الىوقع  نىكر، و لذا ه آةا، لىعن  أن ينل  إليه

              لأشهاولأ التلديق ابلكتاوني الىايقة لع الىحار ابلكتاوني أو الىنشور  إل الاجوع  طانق ر 
  ل  الىوقع ابلكتاوني الخاص لالجهة التي أصدر ها.

             حت   ىكر ، ابلكتاوني الىؤلر ةاص لالىوقع أن  كون التوقيع شتاط الىشاع الجتا اي لقد اي    
الرقالأ الثانية  نص الىشاع الجتا اي  ل  التوقيع الىؤلر يي ح ث ،التثكد لر شخلية الىوقعلر ةلاله 

           الىطيق  الااتغلالالىتعلق لنلاي  012-15 رق  الىااوي التنر ذي" لكار لر 03الىاولأ لر
ةدلات الىواصلات الللكية  والكهابا ية و ل  لختلفلر أنواع الشتكات لىا ي ها الللكية   ل  كا نوع

هو  وقيع إلكتاوني  ري لالىتطلتات التوقيع الإلكتروني المؤمن: :"، التي  نص  ل  أنه2"واللاالكية
 الآ ية:

                                                           
               الثقاية  وار ارول ،طتعة ، ال-ورااة لقارنة-اباتات ابلكتاوني يي الىواو الىدنية والىلافية يوسف أحمد النوافلة: -1

  53ص ،2102 ، انةاررون ،والتوزنع
ي، الىعدل والىتى  للىااوي  2115لاي 11ه الىوايق لا  0425جىاوى ارول   اي 01الىؤرخ يي  012-15الىااوي التنر ذي رق   -2

كا نوع الىتعلق لنلاي الااتغلال الىطيق  ل  ، ي 2110لاي 09ه الىوايق لا  0422صرا  اي 01الىؤرخ يي  ،021-10التنر ذي رق  
           ، اللاورلأ 15ج  دو .ر.لر أنواع الشتكات لىا ي ها الللكية والكهابا ية و ل  لختلف ةدلات الىواصلات الللكية واللاالكية، ج

  .2007جونلية  07يي 
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  ."ع أن  كون ةاصا لالىوق -
 لشاط إلكانية التثكد لر هونة :"...ج.ي.قلر  01لكار 121الىاولأ نص  هذا لا  قتايه أ اا    

 . "الشخص الذي أصدرها...
 ارتباط التوقيع بشخص صاحب التوقيع:-2

 ج  أن  كون للاح  التوقيع ابلكتاوني شرالأ ةاصة له  ى  ته  ر لاقي الىوقع ر، ح ث أنه     
 . 1نرس التوقيع لشخص آةا  ندلا  لدر ليانات إنشا  التوقيع لشخص لا يلا  جوز أن يت  إصدار

 سرية التوقيع الإلكتروني: -3
 شتاط يي التوقيع ابلكتاوني حت   كون له حجية يي اباتات أن يت  إنشا ه لوااطة واا ا ةاصة     

           ا يك الالوز الخاصة له اوا  ا كون  حت ايطالأ الىوقع، لح ث لا  لتطيع أي شخص آة
ه الى تلأ  عتيا التوقيع يي هذه الحالة ياقد ذيقد الشخص ه إذارنه يي حالة   ند ااتعىالها أو إنشا ه،

الىوقع ه يي اباتات، يتلتح شخلية حج تاه و اهذا لا  رقد التوقيع ابلكتاوني جوهو  ،لخاصية اللانة
 . 2وإراو هشخلية الشخص لوقيع  عتيا لذلول لحا شك، رن الت

 ن إرادة صاحب التوقيع:ـيعبر ع -4
اىون التلاب القانوني لى الالتتايلىلثلة التثكد لر رضا صاح  التوقيع وقيوله  يتعلق هذا الشاط    

 .3ىوقعهلإاتات نلتة الىحار  يؤوي إل تالي لتوقيع  ل  الىحار الك، ح ث أن اهلوإقااره 

 حجية التوقيع في الإثبات: -جـ 
لكنه ل  يي ر شاوطه لا أحالها لشاوط  ،الىشاع الجتا اي لحجية التوقيع ابلكتاوني يي اباتاتا اأق    

 عتد لالتوقيع  ":أنه  ل  ي، التي  نص.ق لر 125يي الرقالأ الثانية لر الىاولأ الىذكورلأ الكتالة
 ".أ لاه  0لكار121ابلكتاوني ويق الشاوط الىذكورلأ يي الىاولأ 

                  التوقيع ابلكتاوني والتوقيع  لا ل رثن الىشاع قد ااوى يتاح لتىوج  هذا النص ف    
، ولفقاار له  لتلتي أن  توايا فيه و لا  عاب لىيدأ التعاول الوظيريوه ،ولأ الثيو يةقيي ال التقل دي

             ونة للدر االىتىثلة يي إلكانية التثكد لر ه ،01لكار121الشاوط الىنلوص  ل ها يي الىاولأ 

                                                           
 الىجلة الجتا انة للعلوي القانونية والاقتلاو ة ، "التوقيع ابلكتاوني يي التشانع الجتا اي والتشانعات الىقارنة  حسن طالبي:" -1

 .141ص ،2013و لىيا 01، اللاورلأ يي04، العدو50كلية الحقوق،الىجلد الجتا ا،جالعة والليااية، 
 .100-101اللالق، ص الىاجع وسيلة مقيمح: -2
 .143-145اللالق، ص الىاجع حسن طالبي: -3
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           هي الشاوط نرلها الىتطلتة و  ،لحروظا يي ظاوب  اىر الالتهو  لعدا التوقيع، وأن  كون 
                  الىااوي التنر ذي لكار لر 03الىاولأ الرقالأ الثانية لر ع ابلكتاوني الىؤلر ويقا لىاىون يي التوقي

لر أنواع الشتكات لىا ي ها الللكية   ل  كا نوع الىطيق الااتغلالالىتعلق لنلاي  ،012-15 رق  
 .واللاالكيةةدلات الىواصلات الللكية  والكهابا ية و ل  لختلف

    وايط ك  عتيا ،لتدةا طاب أو جهة االثة لا تط  ا أن  حق ق الشاط ر الىذكورنر أ لاه     
أو  عديا ثيت صدوره لر الشخص الىنلوب إليه، لع  دي إحداث أي  حانف نو  لاوق  ل  التوقيع، 

لقوا د العالة الىتعلقة الىتاىر  حديد ا ،14-01فيه، ولهذا أصدر الىشاع الجتا اي القانون رق  
 لا يعا لثا، ر نو   ر لر التوقيع ابلكتاونيل  لىوجتهالذي ل ت ، و التلديق ابلكتاون  رو  لالتوقيع
لر الناحية  التى  تلكر  عتيا هذا  ،التوقيع التليطو  وصوبالتوقيع الى ل ر ل ت ح ث ،الرانلي الىشاع

  تويا فيه لا  جوز إهدار قيىة التوقيع ابلكتاوني يي اباتات لىجاو أنه لا كىا أنه ،الوظيفية يقط
لا  حوز  ل  شهاولأ  لديق  و  ،إنشا ه  ر طانقة آلية   ا آلنةلر ةلال  وصوبشاوط التوقيع الى

  .1الكتاونية
 ر التوقيع ابلكتاوني التليط يي أن ارول  لتخدي  وصوبي الىابلكتاونح ث  ختلف التوقيع    

اني، لىا  اري  كنولوجيا للىىة لتحق ق  االط أكثا ل ر هونة الىوقع و وقيعه وهو لا  رتقده النوع الث
         وبالتالي لنحه قدرلأ أكثا  ،نو ا لر التلديق أو التوا ق ابلكتاوني وصوب ل  التوقيع الى

 ولنحه الحجية القانونية  وصوبالتوقيع ابلكتاوني الىلالىشاع الجتا اي  أقا  اباتات، ولقد  ل
التوقيع ابلكتاوني  والتي  نص  ل  أنه:" ،الىذكور أ لاهلر القانون  07الىاولأ  لىوج  نص

 هو التوقيع ابلكتاوني الذي  تويا فيه الىتطلتات الآ ية: الىوصوب
 شهاولأ  لديق إلكتاوني لوصوية؛أن ينشث  ل  أااس  -1
 أن يا تط لالىوقع وون اواه؛ -2
 أن  ىكر لر  حديد هونة الىوقع؛ -3
 أن  كون للىىا لوااطة آلية لؤلنة ةاصة لإنشا  التوقيع ابلكتاوني؛ -4
 أن  كون لنشث لوااطة واا ا  كون  حت التحك  الحلاي للىوقع؛ -5

                                                           
الىوقعة إلكتاونيا يي اباتات)ورااة لقارنة(، )و ط(، وار الجالعة الجديدلأ، اباكندرنة           حجية الىحارات الىحارلأ محمد محمد سادات: -1
 56.، ص2011، انة -للا -
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  ذها ىكر الكشف  ر التغ اات اللاحقة لهأن  كون لا تطا لالييانات الخاصة له، لح ث  -6
 . الييانات"

لكار  121ع شاوط إضافية لقارنة لنص الىاولأثنه قد    وضل نص هذه الىاولأ يتاح ىر ةلالي     
 .التوقيع ابلكتاوني  ل ا  الحجية رضوهذه الشاوط لالد لر  واياها ب ،ي.لر ق 01

ىوصوب وحده  عتيا التوقيع ابلكتاوني ال"  ل  أنه: 14-01لر القانون  08كىا نلت الىاولأ     
أن هذا  ح ث يتاح لر هذا النص "،اوا  كان لشخص طييعي أو لعنوي  ،لتوقيع الىكتوبللىااا 

، ح ث ة العالة لر  علقه لشخص الىوقعإاتات الشاوط الىوضوعي إل النوع لر التوقيعات لا  حتاج 
 اوقع اوا  كان شخلذلك لغض النلا  ر الىو  ،شهاولأ التلديق ابلكتاونيلالىوقع ااتلهار   كري

 .اأو لعنون اطييعي
ية الذي لا  حوز  ل  الحج، ع ابلكتاوني التليط أو العاويألا النوع الثاني الىتىثا يي التوقي    

             أنه لا  ىكر  جاهله لا لالد لر ارةذ  إلاوبالا   لر كونه لليط  ،القانونية الكاللة يي اباتات
الذي جا  فيه لثنه:" لغض النلا               ،14-01 رق  لر القانون  09نص الىاولأ هذا لا  قا له و  ،له

أ لاه لا  ىكر  جاند التوقيع ابلكتاوني لر يعال ته القانونية أو رياه كدل ا ألاي  08 ر أحكاي الىاولأ
 القاا  للي :

 شكله ابلكتاوني، أو؛ -1
 أنه لا  عتىد  ل  شهاولأ  لديق إلكتاوني لوصوية، أو؛ -2
 .أنه ل  يت  إنشاؤه لوااطة آلية لؤلنة بنشا  التوقيع ابلكتاوني"  -3

                ل  أنه لا  ىكر  جاند التوقيع ابلكتاوني لر يعال ته القانونية أو رياه الىاولأ  أكدت ح ث   
                                          كدل ا ألاي القاا  للي  شكله ابلكتاوني أو أنه لا  عتىد  ل  شهاولأ التلديق ابلكتاونية 

            أو أنه ل  يت  إنشاؤه لوااطة آلية لؤلنة، لا     اباتات  قع  ل  لر يد ي  كس  الىوصرة
يالتوقيع ابلكتاوني االت حت  وإن جا   ،ي الىحار ابلكتاونيجا  ي  ل لر  حتج  أي  ل  -اباتات

لىر نل  إليه  لتح  يري حالة إنكار التوقيع ابلكتاوني   ا للتويي لشاوط التوقيع الىوصوب،
ثنه يتوايا  ل  جىيع الشاوط نثيت لو ،     اباتات  ل  لر يد ي أن هذا التوقيع صاور لر ةلىه

  .التي  جعله صحيحا
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وبذلك  كون الىشاع الجتا اي قد  ين  لوقف لعل  التشانعات الحديثة التي ا تايت لالتوقيع     
د التوقيع ابلكتاوني لواقا اوالتي لتواياها  ع ،إجاا ات التوا ق الىعتىدلأ إل ابلكتاوني والتي أشارت 

 .1ول لا قاطعا يي اباتاتو 

 :صور التوقيع الإلكتروني -د
للتوقيع ابلكتاوني  دلأ صور  ختلف لاةتلاب الوا لة أو التقنية الىلتعىلة يي إنشا ه، وذلك رن     

   قنية لهاااا لنلولة  شغ ا  ختلف  اااار ارةاااااى، ولهذا نتطاق إل ها  ل  النحو الآ ي:كا 
 التوقيع البيومتري:  -1
              لر ةلال الا تىاو  ،الىتعالا التحقق لر شخلية ىكر لر هذا النوع لر التوقيعات إن      

     قوي و ليه  ىكر القول لثنه  ،والللوكية لفنلان ،الطييعةو  الر تنا ية واللرات  ل   حل ا الخواص
اللرات الجلد ة والللوكية  ااتخداي أي أنه  لتند  ل  ،ا ص ل ولوجية  ا تط لجل  ابنلان ل  ةل

   ك الخواص ن التوقيع  لثحد  لر ،ا الثقة ي و  إل لىا يؤوي  ،د هونتهيلتحدو  ر   اه  لفنلان لتى  ته
 . 2الحجية القانونية يي اباتاتوهذا لا  ىنح للىحار ابلكتاوني  ، ر طانق الىوقع ذا ه

واحد أو أكثا  إل ، وذلك لابشارلأ التحقق لر هونة الشخص  ل يثجهتلأ القيااات الح ونة  عىا     
 أو القتحية يي لقدلة  تاك   شتكية الع رككل هىا،  أو لر اىا ه الرل ولوجية أو الللوكية الراندلأ

يتى ت  ر   اه لر الواا ا لعدي وجوو  الذي الىلح الحدقيوأ اا  ،صتعىة ارالع ر، أو أنىاط لل
دقة اليىن  ذا ها لختلرة  ر اليلاى الىتىاالة، لا إن الح حدقت ر لتشالهت ر يي حدق التشا حت  التوا  

يي الشخص الواحد، لابضاية إل  را  الحدقة االت طوال العىا، ح ث يتكون راىه لعد اتة أشها 
            ألا اللىات الللوكية  لر الولاولأ، ونثيت لعد انة لر العىا، وا تىا يي اتا ه حت  الويالأ

ها لر ةلال حيا ه، لثال ذلك آليات طانقة كتالة يهي الىشخلات التي يتعلىها ابنلان، ونكتلي
 . 3لخط ال د التوقيع

 

                                                           
                        اااة ارول ، وار الاا ة للنشاع الىعاصا، الطتعاحجية التوقيع ابلكتاوني يي التشان عبد الله أحمد عبد الله غرايبة: -1

 .021، ص2009انةوالتوزنع، اررون ،
                  ورااة -واا ا اباتات ابلكتاونية الىعاصالأ وحج تها يي الىعاللات الىدنية والتجارنة  عبد السلام قاسم علي عامر: -2

 .401-411، ص2019انة الىاكت العابي للنشا والتوزنع، للا،  ،- لقارنة
 .412ص ،الىاجع نرله -3
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 :التوقيع بالقلم الإلكتروني -2
يتى ت هذا النوع لر التوقيع ابلكتاوني لنرس الخاصية التي يتى ت لها التوقيع التقل دي، وذلك لكونه                  

لااتخداي قل  الكتاوني ضو ي ةاص وحلاس  ،يت   ر طانق قياي الىوقع لكتالة  وقيعه الشخلي
 ىكنه لر الكتالة  ل  شاشة جهاز الحاا  ابلكتاوني  ر طانق لانالج ةاص  قوي لخدلة التقاط 

 .1التوقيع لر شاشته
ح ث  ،هوةدلة التحقق لر صحتةدلة التقاط التوقيع  :هىا لوظيرت ر النوع لر التوقيعونقوي هذا     

ا   لها  ،التي يت  وضعها يي الآلة ،قي ليانات العى ا  ر طانق لطاقته الخاصة قوي اليانالج أولا لتل
 ا ة ظهور الااالة ابلكتاونية  إل لعد ذلك لعض التعليىات  ل  شاشة الحااوب يتتعها العى ا 

             وهنا  قوي  ،اوني واةا لابع لااوي  ل  الشاشة طل  لنه كتالة  وقيعه لااتخداي القل  ابلكت
              حاكة ال د لر ح ث حج  لالحاوب وشكلها ولنحنيا ها وووا اها وةطوطها  اليانالج الىعلولا ي لالتقاط

         ، لعد ذلك  طل  اليانالج لر العى ا الاغط  ل  لرا يح لع نة  لها له ونقاطها و  اها لر اللىات
ليانالج لتشر ا يإذا ضغط  ل  لرتاح لوايق  قوي ا ،لالىوايقة  ل  التوقيع أو إلغا ه ل  الشاشة  ر د 

 ي لعد ذلك وظيرة التحقق لر صحة التوقيع التي  قوي ثلت ،وقت الحاجة إل  ختننها ليانات التوقيع و 
لتلدر لعد  ،لىوجوولأ  ل ها لع التوقيع الىختن لتقارن الىعلولات ا ،الي ولتانة الشراالأ ل  يك رلوز 

 . 2كان التوقيع صحيح أي لا اإذقار الذي   ،لانالج الكىي و ا إل ذلك  قاناها لتااله 
 التوقيع بواسطة البطاقة الممغنطة:-3

  ذلك لر أجا اباااع و  ،لتوقيع ابلكتاونيل نوع لر التوقيع أول شكا أو صورلأ ظهات عد هذا ال   
يت   ، ح ثااتخدالها اهلةلان  ىلية  ،او عد هذه اللورلأ اركثا ش و  ،يي إنجاز الىعاللات الينكية

الذي ، اللاي  هارقىلع و لل  التطاقة  ،الىؤالات الا تىانية إحدى أوإصدار التطاقات لر قيا الينك 
يي اح  الىتالغ الىالية يي الحدوو الىترق  ل ها ل ر الينك   الذي  لتخدلها ،لا  عايه أحد اوى العى ا

                                                           
 إلى ذلك كل من:أشار  -1
 .11اللالق، ص الىاجع الزهرة جقريف: - 
 .111، ص 2102أحكاي اباتات يي العقوو ابلكتاونية، )و.ط(، وار النهاة العابية، )و.ي.ن(، انة  هالة جمال دين محمد محمود: - 
 .11اللالق، ص الىاجع الزهرة جقريف: -2
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           ىة الىشتانات التي  قوي العى ا لشاا هىا العى ا لىوج   قد إصدار التطاقة أو يي ويع قيو 
 .1هذا للي   طور هذه الآلية يي القطاع الىلاييو  ،لحلات  قيا الديع لهذه التطاقةاراواق و  لر

            إوةال لطاقة ذات ةطوط وا انة لغناطلية أو لتوولأ  ونت  هذا النوع لر التوقيع لىوج     
 لاي ال ق ا ال كتالةو  ،أو لكنة اللح  ال دونة اللااب الآلييي ( microprocesseurالىعالج الدق ق)ال

يإذا كان الاق  صحيح  لها  ل  الشاشة الخيارات التي  ىكر  ،كتاونيابلتوقيع ال ىثا الذي 
 . 2ليلغ لالي أو ااترلار  ر الاص دكطل  كشف الحلاب أو اح   ،لر العى ا ااتخدالها

 ق:ـالتوثي -رابعا
                لا  تىتع له لر ألان واقة لدى للتخدلي واا ا يتوقف ازوهار التجارلأ ابلكتاونية  ل      

                 لا  عايوا اونية  ت   ر لعد ل ر أطااب لىا كانت العقوو ابلكتو  ،و قنيات الا لال الحديثة
          حديد هونة الىتعاقدير، والتعي اا وواا ا  كرالذي  طل   وي ا ضىانات  وهو ارلا ،لعاه 

                      وهذه الىشكلة  تطل  إ جاو  ،صاحته إل  ىكر لعها نلتة التلاب  إراو ه  لطانقة  ر
إاا لأ ااتخداي أاىا  الغ ا يي أنشطة   ا و  ، نالي القاصنة ابلكتاونية يي ظا قنية لاايىا  حلول

           لاحلة  عتيا لاحلة التلديق  ل  التوقيع ابلكتاوني أه  يي هذا اللدو و  ،الانتانت لشاو ة  يا
           والتثكد  ،وور لارز يي إاتات انعقاو العقد وذلك لىا لهذه الىاحلة لر ،يي إلااي العقد ابلكتاوني

ونت  التوا ق ، قعهوانتلاله لىو   ليه الىدون والتحقق لر صحة التوقيع  لر ليانات، فيهلر صحة لا ورو 
 لى  لقدلي ةدلات  طييعية أو لعنونةص اشخأقد يتىثا يي  لالااتعانة لطاب االث لحايد

 قوي لىنح شهاوات  لديق  ،جهات ناشطة يي لجال  وا ق الىعاللات ابلكتاونية وهي ،التلديق
 إل  التوا ق لر ةلال، و ل  هذا ارااس نتطاق 3الانتانتباتات التلايات التي  ت   يا  ،إلكتاونية

  ل  النحو الآ ي: الذي  قوي له جهة التوا ق الدور، و حديد الناحية القانونية والرقهية لر ه عانر 
 
 
 

                                                           
، أطاوحة لقدلة لن ا ورجة الدكتوراه يي العلوي القانونية، قانون جنا ي التشانع الجتا اي حجية التوقيع ابلكتاوني يي  الربيع السعدي: -1

 .11، ص(2101-2101)، -)الجتا ا( 01لا نة  -كلية الحقوق والعلوي الليااية، جالعة الحاج لخاا
 .14ص، الىاجع نرله -2
 .050-051، صالىاجع اللالق لزهر بن سعيد: -3
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 :تعريف التوثيق -أ
 من الناحية القانونية: تعريفه -1
 الىتعلق لالتوقيع والتلديق 14-01رق  إصداره للقانون  دل   ق  الىشاع الجتا اي لتعانف التوا ق  ن    

جا  لنه، التي  02الىاولأ لرلأ اللالعة ها لىوج  الرقا  اي ، ح ثهخل  ارنفقدي  ع ابلكتاون  ر، لا
يي شكا إلكتاوني  ثيت الللة ل ر الييانات التحقق لر التوقيع  وايقة شهادة التصديق بأنها: :"ي ها

 ". ابلكتاوني والىوقع
شخص لعنوي  ":لثنه الطرف الثالث الموثوق  عانف  الحاو ة  شانرس الىاولأ يقالأ  كىا جا  يي    

وقد  قدي ةدلات أةاى لتعلقة لالتلديق ابلكتاوني  ، قوي لىنح شهاوات  لديق إلكتاوني لوصوية
 . لرا دلأ الىتدةل ر يي الراع الحكولي "

لر نرس  02الرقالأ الثاني  شا لر الىاولأ لىوج   مؤدي خدمات التصديق الإلكترونيكىا  اب    
وات التلديق ابلكتاوني شخص طييعي أو لعنوي  قوي لىنح شها ":القانون الىذكور أ لاه لثنه

 . يي لجال التلديق ابلكتاوني " أةاى قد  قدي ةدلات و لوصوية، 
            02الىاولأ لىوج  الرقالأ الخاللة  شا لر سياسة التصديق الإلكترونيلابضاية إل  ذلك  اب 

والتقنية الىتعلقة لالتوقيع  لجىوع قوا د وابجاا ات التنليىية "لثنها:نرس القانون الىذكور أ لاه لر 
 والتلديق ابلكتاون  ر ".

نرس القانون الىذكور أ لاه لثن لر  02الىاولأوالثانية  شا لر  يتاح لر الرقا  ر الحاو ة  شا    
ا  لىية له أ ط الجهة ارول   ل ت ل ر نو  ر لر الجهات الىكلرة لالتلديق ابلكتاوني، الىشاع

 . 1الجهة الثانية أ ط  لها  لىية لؤوي ةدلات التلديق ابلكتاونيالطاب الثالث الىواوق، و 
                 شخص لعنوي ولا  لدر إلا شهاوات  لديق  إلاالجهة ارول  لا  كون ح ث أن     

ابوارات لثا  ،إلكتاوني لوصوية لرا دلأ الىتدةل ر يي الراع الحكولي يقط وون الجىهور
لؤوي أي  الثانية ألا الجهة وهو  خاع لاقالة الللطة الحكولية للتلديق ابلكتاوني. ...الخ،والوزارات

 ةةدلات التلديق ابلكتاوني، قد  كون شخص طييعي أو لعنوي،  لدر شهاوات  لديق الكتاوني
 . 2لليطة أو لوصوية لرا دلأ الجىهور، وهو  خاع لاقالة الللطة الاقتلاو ة للتلديق ابلكتاوني

 
                                                           

 .401، صالىاجع اللالق رضوان قرواش: -1
 .401ص ،الىاجع نرله -2
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 من الناحية الفقهية: تعريفه -2
               الة  لنلىة أو:" كا جهة أنهاهناك لر الرقها  الذير  ايوا جهات التلديق ابلكتاوني  ل      

و ؤكد  ،حجية  وقيعه وهذه الشهاولأ  ؤلر صلاحية الىوقع أو ةاصة  لتخاج شهاولأ ابلكتاونية، أو
شاكات " :أنهاا لر الرقه  ايها  ل  االجان  ارة ألا ". و ىكنه لر لعاية الىرتاح العاي ،هونة الىوقع

يتعد ، لدور الوايط ل ر الىتعالل ر لتوا ق لعاللا ه  ابلكتاونية جهات للتقلة ولحايدلأ  قوي أو أيااوأو 
 . 1"لثا لحايدااا طاي

 الدور الذي تقوم به جهات التصديق:-ب
 التحقق من هوية شخص الموقع:-1

           يتىثا الالتتاي الا يلي لهذه الجهات يي القياي لالتحقق لر هونة الشخص الىوقع، ح ث      
               قوي لإصدار شهاولأ  وا ق الكتاونية  ر د التلديق  ل  التوقيع ابلكتاونية يي  عاقد لع ر،  شهد 

                   رطااب لوضع  وقيعه الالكتاوني ايإذا قاي أحد  ،لر صدر  نه إل لىوجيها للحته ونليته 
          يإن ذلك يؤكد صدور التوقيع  ،تهاوضىنت جهة لحايدلأ صح راالة الييانات ابلكتاونية،  ل 

 .2ونلتتتع التحقق لر هونة الىوقع لر ةلال جهة التوا ق  حديد ارهلية القانونية للىتعاقد ، ر صاحته
 إثبات مضمون التبادل الإلكتروني: -2
 وأنه ةالي ، تول  جهة التوا ق كذلك التحقق لر لاىون التتاول ابلكتاوني ل ر ارطااب والالته    

             جنتا لحدوث أي  ش  جاه و  ولاىونه، وجووه إاتات ر  يالا ،الغش والاحتياللر 
ة للتحاي  ر وجووها جهات التوا ق  قوي لتعق  الىواقع التجارن أن، ح ث لالانتانتالىتعالل ر 

نها  قوي لتحذيا يإ ،أو   ا جد ة  لك الىواقع   ا حقيقية أنيإذا ا اح لها  ،اللداق تهالرعلي،و 
للتحقق لر ألا الشاكة التي ا ت  التعاقد  ،لااي العقدإهذه الجهات قيا  إل الىتعالل ر، و  جوز اللجو  

 . 3لعها
                                                           

 ي القانون، القانون الدولي ي ، لذكالأ لن ا ورجة الىاجلت ا-ورااة لقارنة–التوا ق يي الىعاللات ابلكتاونية  دحماني: سمير -1
 نقلا عن كل من: .15ص، (2015-2014)، -)الجتا ا(  تي وزو -للأ ىال، كلية الحقوق والعلوي الليااية، جالعة لولوو لعىاي 

 172.، ص2010، انة-للا -التوقيع ابلكتاوني،)و ط(، الدار الجالعية، اباكندرنة إبراهيم خالد ممدوح: - 
النلاي القانوني للتوقيع ابلكتاوني يي ضو  الا راقيات الدولية والتشانعات العابية، وار الجالعة                       خالد مصطفى فهمي: - 

 148.، ص2007، انة-للا -يدلأ، اباكندرنةالجد
 .051الىاجع اللالق، ص لزهر بن سعيد: -2
 .055-051ص ،الىاجع نرله -3
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 :العقد إبرامتحديد لحظة  -3
حديد  لك لع ذلك يإن  و  التلايات القانوني ليس شاط للحة هذا التلاب، إلااي حديد لحلة  إن    

تحديد لحلة ك ،لآاار القانونيةاالعقد  عد لحلة اليدا ة لتا     إلااين وقت راللحلة  كون ضاورنا، 
            حد أ إيلاسالتحونا  ند  تحديد إنها ، ك ىلية التحونا الىلايي ابلكتاوني له  دلأ آاار إ ىاي

اواي ا  حونله لاا  حديد جواز رجوع ألوأ  أطاايه، أو  دي إنها  التحونا  ند إيلاس أحد أطاايه،
يإن ذلك يؤوي إل   دي جواز  ،ألا  ند  ىاي التحونا ذلة الىلتر د، الىيلغ ل   خاج لر ذلته إل 

 . 1التلاب يي الىيلغ الىالي لحا ارلا لالتحونا
 إصدار المفاتيح الإلكترونية:-4

           الذي لر ةلاله اوا  الىرتاح الخاص ، إصدار الىرا يح ابلكتاونيةجهات التلديق   تول     
            اىر  ح ث ا التشر ا،ذتاح العاي الذي يت  لوااطته يك هأو الىر ابلكتاونية، يياناتيت   شر ا ال
 . 2صلاح ته تحقق لر و  لا تطا لالىرتاح الخاص،الىرتاح العاي  أنهذه الجهات 

 الإلكتروني الثاني: شروط الإثبات بالمحرر المطلب
 عاول الحجية حت  و  ،دل ا لفاتاتك دلأ شاوط لا تىاوهاالىحار ابلكتاوني   ا ييااتوي ج  أن ي    

            لا لد لر  وايا  ،الىحارات ابلكتاونية الحجية الثيو ية للىحار التقل دي، ولاكتلابالىىنوحة 
تحديد هونة ل إل  الشاط الىا تط الأولالفرع ، ح ث نتطاق يي فرعيننتطاق إل هىا لر ةلال ، شاط ر
 حرظ الىحار. ندرس الشاط الثاني الىتىثا يي الثانييي و  ،للدره

 الفرع الأول: تحديد هوية مصدره
هناك قاللية للكشف  ر هونة أن  كون  كاىان لقيول الىحار ابلكتاوني كدل ا إاتات،  ج     

يتحديد هونة طايي  ،ينل  إليه الىحار ابلكتاونيأي أنه  ىكر كشف هونة الشخص الذي -للدره
، والهدب لر لعاية 3يتعاقد ع لرل  عل إشكال، رن الىتعاقد أي العقد يي العقوو التقل د ة لا  طاح 

 الىلقالأ وإلتاله لتنر ذ الالتتالات لاىون الىحار،  الناجىة  رىلؤولية ال حى له هو هونة الىلدر 

                                                           
 .055الىاجع اللالق، ص لزهر بن سعيد: -1
   .، نرس الىوضعالىاجع نرله -2
، راالة لن ا شهاولأ الدكتوراه الجتا اي والىقارن واا ا اباتات وحج تها يي  قوو التجارلأ ابلكتاونية يي التشانع  :يمصطفى سليمان -3

 أورار – جالعة أحىد ورا ة كلية الحقوق والعلوي الليااية، قل  الحقوق، الطور الثالث يي الحقوق،  خلص قانون الخاص الىعىق،
 .011ص (،2020-2019)،-)الجتا ا(
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 ح ث نص الىشاع الجتا اي ، الىحار لاله للحقوق الىخولة له لىوج اكت ويي الىقالا ، ل   ا قه
هونة  ، لشاط التثكد لر:"...، التي جا  ي هاي.لر ق 0لكار121الىاولأ لىوج  نص ل  هذا الشاط 

 . "الشخص الذي أصدرها...
هونة  نية  حديدلكاإح ث اهلة  ،التطورات التقنية لر صعوبة  حديد صاح  الىحارةررت ولقد      

الذي  لىح  ،وذلك  ر طانق التوقيع ابلكتاوني ،إليه الىحار للورلأ قاطعة الشخص الذي ينل 
أن  قوي للدر الىحار لتوايقه لدى    الىشاع ويقا لىا ايق ليانهكىا أوج ،لتحديد شخلية الىوقع

      إصداره  كون  ىلها التحقق لر صحة الىحار الذي   ،يت   حديدها لر قيا الحكولة ،جهة لعتىدلأ
الذي  ى ته و  ،تعانف الخاص لهللح ث  قوي هذه الجهة لىنح صاح  الىحار رلت ل ،هو شخلية للدر 

 . 2أن هذه الجهة يي القانون الجتا اي هي لؤوي ةدلات التلديقإل  ابشارلأ لنا  جدر و ، 1 ر   اه

 الإلكتروني الفرع الثاني: تنظيم وحفظ المحرر
 شتاط أن  حرظ لشكا  جعله  ،اكتلاله للداقية حج تهابلكتاوني كدل ا إاتات و لقيول الىحار     

             للراتيهو  حرظ  اولأ يي  ،تواه  ر طانق التعديا أو التحانفلحىي لر أيدي قد  ىس لح
             حىا التكنولوجي قد التطور  إلا أن ،أووات  ختنر كارقااص الىىغنطة والاو يةو أإلكتاونية 

 ل ها  الىختن  كاوا لأ الد الات أو  نقا الر اواات للأجهتلأالتختنر  ل   لك واا ط   ؤاالخاطا 
قد نص الىشاع ول، 3أو يقدانه نها ياصعوبة ااتاجا ه أو الاطلاع  ليه لىا قد يؤوي إل   ،الىحار

... وأن  كون  :"، التي  قاي لثنهلر ق.ي 0لكار121نص الىاولأ  لىوج  الجتا اي  ل  شاط الحرظ
 لعدلأ ولحروظة يي ظاوب  اىر الالتها ".

ىتعلق لالقوا د العالة ال 14-01لر القانون  04الىاولأ  لىوج  نصالىشاع  ذلك اشتاط ىاك     
 حرظ الوايقة الىوقعة إلكتاونيا يي شكلها  :"أنه  ل  نصأنها  التلديق ابلكتاون  ر، ح ث للتوقيع و 
 . "الكيفيات الىتعلقة لحرظ الوايقة الىوقعة إلكتاونيا  ر طانق التنلي نت   حديد و  ارصلي،

                                                           
               .52ص ،2111 انة ،-اررون- ىان الثقاية للنشا والتوزنع، وار الطتعة ارول ، إاتات الىحار ابلكتاوني، محمد عبيدات لورنس:-1
 .لر الىذكالأ  28-26ارجع إل  اللرحة  -2
 .011الىاجع اللالق، ص سليماني: ىمصطف -3
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 042-01الىااوي التنر ذي رق  "  لر 06اشتاط ذلك لىوج  نص الىاولأ لابضاية إل  ذلك لقد     
يت  حرظ الوايقة الىوقعة إلكتاونيا  :" قاي لثنهالذي و  ،1"إلكتاونيا الىحدو لكيفيات حرظ الوايقة الىوقعة

   ل  و الة حرظ  لىح يي أي وقت لالنراذ إل  كا لحتواها وااتاجعها لوااطة الواا ا التقنية 
 ". ةاللازل
للداقية الىهىة، إذ أنها  حدو لدى حجية و للثلة حرظ الىحار ابلكتاوني لر الىلا ا  عد و      

الحجية الثيو ية، ح ث  عتىد لالدرجة ارول   ل  جوولأ الواا ا الىحار ابلكتاوني، ولدى اكتلاله 
 يي إنشا  التوقيع ابلكتاوني، والتي  شتاط أن  كون  شثنها شثن الآلية الىلتخدلة ،الىلتعىلة يي الحرظ

 . 2لؤلنة
 
 

 

 
 
 
 

  

                                                           
الوايقة كيفيات حرظ لحدو الى، ي 2101لايو انة  05االىوايق له 0415رج   اي 25ىؤرخ ييال 042-01تنر ذي رق  الىااوي ال -1

 .2016لاي 08، اللاورلأ يي25 دو ج .ر.ج الىوقعة الكتاونيا،
 .014الىاجع اللالق، ص مصطفى سليماني: -2
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 الإلكترونية وحجيتها في الإثبات المبحث الثاني: أشكال المحررات
           ىحار اوا  أيا ت  ل  الورق ال عيا  نه يي الغال  للرظ  ،لكتالة شكا لع رل يي ارصا  كون     

ه ، يإنلكتاونيةإ أوالىحارات أ ا كان شكلها اوا   قل د ة و  ،(Wordكىلف الورو ) ةاآأي  ل  شي  
، ولكا لنهىا لحارات راىية ولحارات  افية قلى ر، إل  نقل   أنهايي كلاهىا   ليه لىتعاربا لر

 .1اهةاصة ل وأحكايشاوط 
أشكال الىحارات ابلكتاونية وحج تها يي اباتات درااة ل المبحثو ل  هذا ارااس نقوي يي هذا    

  ل  النحو الآ ي: مطلبينلر ةلال 
 .المحررات الإلكترونية الرسميةنتطرق فيه إلى  :الأولالمطلب 
 الإلكترونية العرفية.المحررات  ندرس فيه :الثاني المطلب

 : المحررات الإلكترونية الرسميةالأولالمطلب 
            جتا ات نا    وايقها ألاي لوظف لختص، و  ة هي التي  شتاط الىشاعااىيال العقووإن     

                 الالتتاي لىا نص  ليه  لىا يتطل  ،التلاب القانوني لطلانحد  إل  لا  ذلك لاا الأ ل   دي 
 . 2، لااتقاار الىعاللات الىاليةالقانون 

         ةاصة لر الجان   ، ل  لخاوب نطوي بلكتاونية يكالأ  يكالأ الىحارات الااىية او     
لااتخداي نقص التوعية حول كيفية او  ،اص الخياات يي لجال التكنولوجينق إل وناجع ذلك  ،الاقتلاوي

ونا تط ذلك  لا لدى الىتعالا ابلكتاوني، شكا هاجكىا أنها  ،ضحد الييا هااب جالي للتكنولوجيا و 
ويا لر القاصنة ة ،ارلان للواا ط ابلكتاونيةالشعور ل دي و  اريااو،الثقة يي الىعاللات ل ر  لانعداي

 ن الثقة لا  وجد إلا يي الىحار الورقي الااىي.لث ةاصة لالنلتة للذير ياون ، ابلكتاونية
 الىحارات ابلكتاونية الااىية التي  لووها نو ر  لدرااةالمطلب لر هذا الىنطلق قىنا يي هذا     

نتطاق  ،ثلاثة فروع إل  ىه قلي، وذلك لر ةلال نلولة التشانعية الجتا انةلر الغىوض لالنلتة للى
التي  ج              الشاوطنحدو  الثاني ييو،  عانف الىحارات ابلكتاونية الااىية إل  الأول الفرع يي

 الفرع الأخيرأن  توايا ي ها حت   نتج آاارها لر الناحية القانونية ةاصة فيىا يتعلق لاباتات، ألا يي 
 . حجية الىحارات الااىية ابلكتاونيةني ر 

                                                           
 .405ص الىاجع اللالق، :عبد السلام قاسم علي عامر -1
 .403ص ،الىاجع نرله -2
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 : تعريف المحررات الإلكترونية الرسميةالأولالفرع 
             عانرها  لتلتي  لىحارات ابلكتاونية الااىيةلالتعانف الدق ق   جدر ابشارلأ يي هذا اللدو إل  أن    

 :يلي لر الناحية القانونية والرقهية، و هذا لا نتطاق إليه كىا

 تعريفها من الناحية القانونية: -أولا
 لا اكترت لإحالتها  ،لىحارات ابلكتاونية الااىيةلاةاص  اوضع  عانرل   ق  لأ ل  التشانعات  إن    

لقد  طور لوقره حول يلالنلتة للىشاع الجتا اي  ألالىحارات الااىية الىكتوبة، ل إل  القوا د العالة
 حول واضح  إل  أوى، 1" قانون التجارلأ ابلكتاونية"  أنح ث  و الااىية يي العقوو ابلكتاونية،ا تىا

 : ل  النحو الآ ي لاحلت ر ل ر يي هذا اللدو ونى ت ،يي لوقف الىشاع الجتا اي 

 :قبل صدور قانون التجارة الإلكترونية -أ
          الىحارات ل ر الىحارات التقل د ة و الىشاع الجتا اي لىيدأ التكايؤ الوظيري  إقاارر       

ىحارات النه ل   حدو أي نوع لر أ إلا ي،.قلر 0لكار 121الىاولأ  ويقا لنصو ذلك  ،ابلكتاونية
الىحار  أيها هو الىحار العايي  ،حجية الىحارات ابلكتاونيةالالتقل د ة التي  تلاوى لعه يي 

 . 2الااىي

 :صدور قانون التجارة الإلكترونية بعد -ب
 كون كا لعاللة  أن ج  " :إ نجد أنها  قاي لثنه.ت.ق لر01نص يي الىاولأ فتالاجوع إل     

ليه ن  واق لىوج   قد إلكتاوني  لاوق  أو  ، جارنة إلكتاونية لليوقة لعقد  جاري إلكتاوني
الىشاع الجتا اي ااتخدي كلىة التوا ق  يىر ةلال نص هذه الىاولأ يتاح لثن ،ي"لكتاونابالىلتهلك 

             طليها الىشاع يي الىعاللات التجارنة تشكلية التي يالأي أن  -لدلالة  ل  اباتات يي لتر
العقوو التجارنة ابلكتاونية لر الانعقاو ضىني  لشكا  يااتثن ،للانعقاو تابلكتاونية هي لفاتات وليل

الىحار الااىي  يا واا ا  لإنشا ا تااب الىشاع  ا لا  عني  ديذأن ه إلا ،يي شكا راىي
ا تىاو الىشاع  أايتت ،قطاع الحالة الىدنية والعدالة االجتا ا وةلوصابوارلأ يي  ياقىنة ،إلكتاونية

                                                           
ي، الىتعلق لالتجارلأ ابلكتاونية، ج. ر.ج  2105لاي انة 01ه الىوايق لا 0413شعتان  اي 24الىؤرخ يي  11-05نون رق  القا -1

  .2018لاي16، اللاورلأ يي 25 دو 
 .041الىاجع اللالق، ص سليماني مصطفى: -2
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             تجارنة ،يعقوو الحالة الىدنية أصتحت  عالج اليي العقوو ابلكتاونية   ا  ااىيةلالجتا اي ل
            كىا  ،1هي لحارات إلكتاونية راىية لطاقات التعانف والشرا  أ ااواا ط إلكتاونية و  ااياو ختن  

لعتارلأ  ل  إلكانية صدور الىحارات اأكد للانح  2" علانة العدالةل الىتعلق 11-01رق  قانون " ال أن
 ىها الواا ق والىحارات  أن ىكر  :"أنه ل   لنه 14ح ث نص يي الىاولأ  ،يي شكا إلكتاوني

          لقاا ية لتوقيع لها والجهات ا التي  للىها للالح وزارلأ العدل والىؤالة التالعة  القاا ية
 . لواقة " كون صلته لالىحار ارصلي لاىونة لوااطة وا لة  حقق  ،إلكتاوني

          ل  الىعلولات التي  ج    نص الىذكور أ لاه لر نرس القانون  01الىاولأ  أ اا كىا نجد    
    ج  أن يتاىر العقد ابلكتاوني ، ح ث أنها  نص  ل  أنه:"يتاىنها  قد التجارلأ ابلكتاونية أن

  ل  الخلوص الىعلولات الآ ية:
 الخلا ص الترل لية للللع أو الخدلات؛ -
 شاوط وكيفيات التللي ؛ -
 شاوط الاىان وةدلات لا لعد الييع؛ -
- …  ". 

، وهذا لكتاوني إلطال العقداب خلرها  ىكر للىلتهلك  ويي حالة ته،صح شاوطلر ل ر ا تياها لقد و     
لر نرس القانون الىذكور أ لاه، الذي جا  فيه لثنه:" يي حالة  دي احتااي 14نص الىاولأ  يؤكدهلا 

لر طاب الىورو ابلكتاوني،  ىكر للىلتهلك ابلكتاوني   أ لاه،13أو أحكاي الىاولأ  10أحكاي الىاولأ 
   .أن  طل  إلطال العقد والتعونض  ر الاار الذي لحق له " 

 تعريفها من الناحية الفقهية: -ثانيا
لىحارات الااىية ا أول لا ينتغي ابشارلأ إليه يي هذا اللدو هو أن أقلية الرقها  ه  لر  ايوا   

 عبد السلام قاسم علي عامر الدكتور، ح ث نجد أن ابلكتاونية قيااا  ل  الىحارات الااىية الورقية
        شخص لكلف لخدلة  الة إاتا ها  أوالكتالة ابلكتاونية التي يتول  لوظف  اي " : ايها لثنها

                                                           
 .045ص الىاجع اللالق ، :سليماني مصطفى -1
ج تعلق لعلانة العدالة، ج.ر.الى، ي 2101يياايا انة  01لا الىوايق ه 0411الثاني  اي  ربيع00ىؤرخ يي ال 11-01 رق  قانون ال -2
 . 2015فيراي 10، اللاورلأ يي11دو  



اريةحجيته في إثبات المعاملات التجالتطور التكنولوجي على الدليل الكتابي و  أثرالفصل الأول:    
 

34 
 

 ويقا لىا  لقاه لر ذوي الشثن طيق للأوضاع أوإلكتاوني لنا   ل  لا     ل  يد ه،   ل  لحار
 . 1الاةتلاصية"القانونية، ويي حدوو الطته 

يت   يدل الييانات والىعلولات  يا وايط  الذيالىحار  "لثنها: الزهرة جقريف الدكتورةكىا  ايتها    
إلكتاونية، وبنا   إلكتاوني، والذي يتدةا لوظف  اي إلكتاونيا لتوقيع  ل  الىحار و وايقها لطانقة

 .2 ليه  لتح لحار إلكتاون  ر راىيا ونتىتع لالحجية القانونية للاوالأ لالىحار الااىي التقل دي"

 لكترونية الرسميةالمحررات الإ الفرع الثاني: شروط 
قيااا  ،الااىي ابلكتاوني  جعله ةاضعا للقوا د العالة لفاتات  دي وجوو نص ينل  الىحار إن   
 توايا فيه جىيع الشاوط الخاصة لالىحار الااىي التقل دي، حت  يتلن  لنحه  أن يإنه  ج   ذلك ل 

شاوط الىحارات ابلكتاونية  ولر هذا الىنطلق  تىثا، 3للاحتجاج له يي لواجهة الغ ا القيىة القانونية
 يي: الااىية

 إنشاء المحرر الرسمي الإلكتروني أثناءلموظف العام لالمادي ر الشرط الأول: الحضو 
             شتاط للحة الىحار الااىي التقل دي صدوره لر لوظف  اي أو شخص لكلف لخدلة     

اوا  أكان ذلك  ،لر واجيها جت ليقوي ل ،وهو كا شخص حىلته الحكولة جت  لر للؤول تها ، الة
جىيع لوظري الدولة لىختلف للالحها الىاكتنة  ه  شىا عانر ، وهذا لا  جعاأجا وبغ ا لثجا

القاضي لالنلتة للأحكاي، وكا   الجللة لالنلتة لىحاضا ر يي هذا النطاق كا ل ، ي دةاواللالاكتنة
ليس لر الااوري أن  كون لر  لدر و  القانونية كالعقوو، الجللات، الىواق لالنلتة لتوا ق التلايات

 لثا الخياا  الىقيول ر الذير  ،لا  كري أن  كون لكلرا لخدلة  الة ،لنه الىحار الااىي لوظرا  الا
 .4الىنتخيون ورؤاا  الىجالس  لدى الىحكىة ع نه     

  
 

                                                           
 .421، صالىاجع اللالق عبد السلام قاسم علي عامر: -1
 .010الىاجع اللالق، صالزهرة جقريف:  -2
 .11اللالق، ص الىاجع :عائشة قصار الليل -3
، الطتعة ارول ، وار الهدى للطتا ة -اباتات يي الىواو الىدنية والتجارنة –الواضح يي شاح القانون الىدني  السعدي:محمد صبري  -4

 .10، ص2113انة  والنشا والتوزنع، الجتا ا،
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            لوظف  اي أو شخص لكلف طاب لر  لدر ويقا للقوا د العالة و ليه يالىحار الااىي    
ليس لر الااوري أن  كون لكتوبا لخط يده لا  كري أن  كون صاورا لااىه، ونج  ، و لخدلة  الة

          العكس يإن حدث  ،، فيعتيا ذلك لىثالة إضرا  للرة الااىية1 ل  كا حال أن يوقعه لإلاا ه
 .2لا  عتيا لحار راىيا

لر قيا لوظف  اي حت  ولو كان  احار لولر هنا نلتنتج أن الىحار ابلكتاوني  ج  أن  كون    
 .إلكتاونيا  ل  وا ىة إلكتاونية أو  كري أن  كون قد قاي لتوقيعه

        مكلف بخدمة عامة عمومي أو الالضابط ال أوسلطة الموظف العام  الشرط الثاني:
 الرسمي في إصدار المحرر الإلكتروني

ولا  كون ليانا ه ذات حجية  ،العاي لا  ار   ليه صرة الااىية الىحار الذي  حاره الىوظف إن    
         طييعة الىحار لر ح ث اوا   ،صاح  الاةتلاص لتحاناها الىوظف ذا كان هإذ إلا، للتلة

الىشاع الجتا اي يي نص لاولأ  ا لا قلدهذوه ، حار فيه أني  ج  ذلىوطر اللر ح ث ا أو ذا ه
          نقلد لالللطة هنا و  "، اةتلاصه:"...ويي حدوو الطته و ىوج  العتارلأ الآ يةل ، وذلك.يلر ق 124

 كون ولا ة الىوظف قا ىة وقت كتالة الىحار  أن ج   إذ ،ن للىوظف ولا ة وقت كتالة الىحار كو  أن
 كون  أننج  و  ،4يإنه  كون لاطلا  ،قيا  ع  نه لتحانا لحار راىييلو قاي الىوظف لثلا ، 3الااىي

صدر الىحار يي حدوو اةتلاصه أالىكلف لخدلة  الة قد  أواالط العىولي ال أوالىوظف العاي 
 . 5النو ي و الىكاني أوالىوضو ي 

 توقيع الأطراف والشهود على المحرر الرسمي الإلكتروني الشرط الثالث:
 وقيعاااات الشاااهوو وأطاااااب الىعاللاااة لااار العناصاااا ارااااااية يي العقاااد الااىاااي التقل ااادي إن     

        الكير اة ، ةاصة فيىا يتعلق ل طااح العدياد لار التلااؤلات تاوني، إلا أن طييعة هذا ارةا اوابلك

                                                           
            القاهالأ  العابية،وار النهاة  ،(و.ط)،الىجلد الثانيالوايط يي شاح القانون الىدني الجتا اي،  عبد الرزاق أحمد السنهوري: -1
 .001ص ،0315انة  ،-للا –
 .ج.ي.قلر  2لكار 121الىاولأ  ارجع إل  نص -2
 .011اللالق، ص الىاجع الزهرة جقريف: -3
           والليااة، جالعة  حجية اللندات الااىية والعافية يي القانون الىدني الجتا اي، لجلة التحوث والدرااات القانونية نسمية حشود: -4

 .55ص ،2017جوان01اللاورلأ يي ،الثاني  شا العدو ،06الىجلد،-اليل دلأ)الجتا ا( -2لل دلأ 
 .011ص الىاجع اللالق، :الزهرة جقريف -5
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           ولىواجهة لعلاقة أو الشاهوو يي لجلاس  قاد واحاد، الاتي يات  ايها ذلاك يي ظاا  ادي  واجاد أطاااب ا
               05وذلك لىوج  الىاولأللرة راىية،    هاذه الىلاالةينلالتالىشااع الرانلاي هذا ابشكال قاي 

أوجا   لا  ارطاااب  الىتعلق لالواا ق التي  حارها الىواقون، ح ث 2111/973رق  الىااوي لر
        لكير اة  ىكار الااالط العىاولي أو الىوااق  ،الشاهوو وضاع  اوقيعه   لا  الىحاار الىوااق لكوكاذ

 ناد حااور جىيع الأولى لار لشااهد ها  لا  الشاشاة، وقاد ل ات يي هاذه الىلاالة لا ر وضاع ت ر، 
 .1 ند غياب طاب أو أكثا ةالثانيارطااب و

 لكترونـي بحضـور جميـع الأطـرافالمحـرر الإ الوضعية الأولى: إنشاء 
         الحق  الىتعاقدير لأطاابح ث أن لشاكا ارلاا أي صعوبة أو إشكال، لا  يي هذه الحالة     

 أورقية كانت أو الكتاونية، وذلك  طييقا لىيد  ل ها الىااو  دونر التلاب القانونييي اةتيار الد الة 
 .2التكايؤ الوظيري

 الثانية: إنشاء المحرر الإلكتروني بغياب طرف أو أكثر الوضعية
 ج   يي هااذه الحالااة ل  أنه اللااالق الااذكا  2111/973لاار الىااااوي  21قااد نلاات الىاااولأ ل    

ح ث  قاوي الىوااق ارول لتلقاي  الىوااق لحاار العقاد،جان  لااتعانة لىواق أو لواق ر آةانر إل  ا
و ثك د إراولأ ارطاااب الغا ا حاضاانر ألااي الىوااق الىحاار للعقاد، ا   قاوي لإرااال الوااا ق  ايا لوايقة 

،  والاذي  قاوي لإ ىااي 3 كاون لعتىادا ولؤلناا إل  الىوااق الا يلاي لحاار العقاد ،نلااي إرااال للىعلولاات
مشـيش ضـياء أحمد بن التاحاث  اقتاحقاد لو  ،اابجاا ات و وقيع العقد أو الىحار  وقيعا إلكتاونيا آلن

لح ااث  قااوي الطاااب ارول لإراااال الطلاا  إلكتاون ااا إل  كا اا   ،إنشاا  كتالاة  ادل إلكاتاوني أمـين
ونتثكاد هاذا ارةا ا لار صاحتها، ونكاون الطااب  ،العاادل ابلكااتاوني، يوضااح كايااة لياناات الىعاللاة

إذا واياق  ل هاا  قاوي الا لاال الراوري والىتاتالر، و  الثااني قاد  لالىها يي نراس الوقات لتاشاالأ  ار طاناق
           لاالتوقيع ألااي الااالط العىولي أو كا   العدل الذي  ع ده لدوره إل  الطاب ارول، والاذي لعاد

 وإ او ها إل  كا   العدل الذي يوقعها  الثاني  قوي لالتوقيع  ل ها أ ااأن يتحقاق لار  وق اع الطاب 
  .هو أ اا

                                                           
 .011الىاجع اللالق، ص مصطفى سليماني: -1
العلوي كلية الحقوق و  ،وكتوراه ، يي القانون الخاص أطاوحة، -ورااة لقارنة -إشكالية إاتات العقوو ابلكتاونية  أزرو محمد رضا: -2

 .022، ص(2101-2101،)-  لىلان )الجتا ا( -الليااية ، قل  الحقوق ، جالعة ألي لكا للقايد
 .012ص الىاجع اللالق، مصطفى سيلماني: -3
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يي ظااا  ااويا الواااا ا التكنولوج ااة للااااا ا الىتاشااالأ اللااو ية والىا  ااة و طييقااات التواصا  إلا أنه    
التلديق ايا واا ا التوق ااااااااااع ابلكتاوني الىؤلر، وه ئات والىحاواة الىتاشالأ لاللوت واللورلأ، و و 

     أصتح لر الىىكر  اض الىحار ابلكتاوني  ل  جىيع ارطااب يي وقت واحد يي ألاكر لتراقة 
 .1لر ةلال شاشة الحاا  الآلي

حكول ااة أو لعتىاادلأ  ولحى اة، ااوا  كانات اااتحداث لواقاع إلكتاون اة لواقاة ولؤلناةكىا أنه  ىكر     
 شاااب  ل هااا ضااالط  ىااولي، أو  عااتاب لهااا للاارة الاااالط أو الىوظااف العىاولي  تيان  نلالاا 

          ورواللىاااالة الرورناة لاللاوت واللاورلأ، لح اث ياااا الطااب ارول يي الىعاللاة ااوا  كاان لا
ليانا اه واليياناات ع  اق يوضاح ي اه ر يتاه يي إلاااي  قاد إلكاتاوني لاأو للاتهلكا طلياا إل  لوقاع التوا

           الشخلاية للطااب الآةاا والشاهوو، وبعاد  حقاق الىوقاع لار الطلا  واليياناات يات  إراال راالة 
 اارنخ و وق ت جللة  نات  ي هاا  حديادو إل  الياناد ابلكاتاوني الخااص لكاا طااب يي الىعاللاة والشاهوو، 

ةااا ونوقااع الىحااار لااالج الا لاال الراوري  ناد لواااق آ ياالعقاد، وذلاك  ار طاناق جللاة لحاوااة  ا
اااا ا التوق ااع ابلكااتاوني، والااذي  لااوق  ل اه أ ااا الىشااب  لا  الىوقاع لاار ارطااااب  اار طانااق و 

   حراظ  لا  و الاة لؤلناة و ااا نلخة إل  كا طاب يي ه ئة للف أو الااالط العىاولي، ولار ا
 .2إلكتاوني، لواوي لشعار الىوقع  لتطيع الىتعالا إةااجه يي شكا ورقي لليغة لىهورلأ

 رر الإلكترونيحفظ المح الشرط الرابع:
القانون اة، إذ أن طانقاة حرلاه  عتايا  ىل اة حراظ الىحاار ابلكاتاوني صاىاي ارلاان بضارا  الحج اة    

الىاولأ لىوج  نص الىشاع الجتا اي وهذا لا اشتاطه ، 3ويعال تهاا،  عتاياان أاااس القاولأ الثيو  اة لاه
 .ق.يلر  0لكار 121

 ها القانون لكتابة المحرر الرسميمراعاة الأوضاع القانونية التي قرر الشرط الخامس: 
 ج   ،الىحارات الااىية أنواعلىختلف أوضا ا قانونية الىشاع الجتا اي كغ اه لر الىشا  ر  اشتاط   
ه الىحارات ذحت   لتح ه ،الاالط العىولي الىختص  ند  حاناها آويلتتي لها الىوظف العىولي  أن

 124القانونية، ولر ألثلة هذه اروضاع لا قاره يي نص لاولأ  آاارهاالااىية صحيحة و ا   كا 

                                                           
 .012، صاللالق الىاجع مصطفى سليماني: -1
 .012ص، الىاجع نرله -2
 .011ص ،هالىاجع نرل -3
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الشكا الااىي  إل زناولأ  ل  العقوو التي  ثلا القانون لإةاا ها " التي جا  ي ها:، ي.ق لر 0لكار
 ج   حت طا لة التطلان  حانا العقوو التي  تاىر نقا للكية  قار أو حقوق  قارنة أو لحلات 

            وقع العقوو الااىية " :لثنهالتي جا  ي ها ق.ي لر  2لكار  124لىاولأ اأ اا نص و  ،" جارنة ...
 ةا العقد.آا ارطااب و شهوو  ند الاقتاا  ونؤشا الاالط العىولي  ل  ذلك يي لر قي

ةا آالتوقيع يي ر الاالط العىولي يي لا  لتطيع  أو عاب  الشهوو لر لاا كان ل ر ارطااب و ذإو   
 .ال   كر هناك لانع قاه وناعون للىا ه  لا ،ا الشثنذ لانحا ه  يي هالعقد 

          ارهلية الىدنية والحالة واللكر و  الاا ويالا  ر ذلك إذا كان الاالط العىولي  جها   
 ."  ذلك شاهدان لالغان  حت للؤول ته  شهد  ل   ،للأطااب

لىاولأ ح ث أن ا ، 1"قانون  نلي  لهنة الىواق" لر  29و  21وكذلك لا جا  يي نلوص الىواو    
"  حار العقوو التوايقية  حت طا لة التطلان لاللغة العابية يي نص واحد  ل  أنه: نص  21لنه

 انة و شها ونوي التوقيع نقص و كت  الىتالغ و  أولياض  أوبدون اةتلار  لها قاا  ه و  واضح،
وون ابةلال  :"أنه  ل 23و نص الىاولأ ،2رقاي "لار ارةاى توارنخ الو كت   ل  العقد لالحاوب 

يتاىر العقد الذي  حاره الىواق الييانات  أن ج   ،التي  لتلتلها لعض النلوص الخاصةلالييانات 
          ارطااب  لكان ل لاوولق  وصرة ولوطر و ارنخ و  اا  ،ولق  الىواق ولقته ولقا لكتته اا  :ةالآ ي

 لق  الىتاج  اا  و  لكان ولاولأ الشهوو  ند الاقتاا ،ولق  وصرة ولوطر و ارنخ و  اا  ،وجنل ته 
وكالات ارطااب الىلاوق  ،فيهلاي أالىكان اللنة والشها وال وي الذي  ، حديد لوضو ه  ند الاقتاا ،

          النلوص الجتا ية  ه  ل   لاولأ الىواق  ل  ارطاابالتنون ، لحق لارصا أن ل ها التي  ج  
 ."  وقيع ارطااب والشهوو والىواق والىتاج   ند الاقتاا  ،االىعىول له ةوالتشانع الخاص

            تيرا  الشاوط اللالرة نجدر التنونه إل  أن اكتلاب الىحار للرة الااىية لشاوط لااو    
وذلك لا أكد ه  ،3نلتح  قد  اييلشاوط  رقد الىحار صرة الااىية و يي حال  خلف أحد االذكا، و 

                                                           
                ج.ر.ج الىتاىر  نلي  لهنة الىواق،، 2111ي ا يرف 21لا الىوايق  ه0425لحاي20الىؤرخ يي  12-11القانون رق   -1

 .2006فيراي 26، اللاورلأ يي 04 العدو
 .015ص الىاجع اللالق، الزهرة جقريف: -2
 .013ص الىاجع نرله، -3
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  دي كرا لأ أو أهلية عتيا العقد   ا راىي للي  " :، التي  قاي لثنه. يلر ق 2لكار  121الىاولأ 
 .1"لر قيا ارطااب اكىحار  افيا إذا كان لوقع ،الاالط العىولي أو انعداي الشكا

 الرسمية ية المحررات الإلكترونيةالفرع الثالث: حج
              لت   ةابلكتاوني اتوالىحار  ةالتقل د  اتالتكايؤ الوظيري ل ر الىحار  لىيدأالىشاع  ا تااب إن    

              ة  ل  صحة والالة الييانات قياي قاننة قانوني إل ويقا للشاوط القانونية، يؤوي  ا   إصداره
 نية.القانو  شاوطال ل    هاات  دي احتواعكس ذلك وج   ليه إاتليىر احتج  ،حىلها التي 

، وذلك لر ةلال حجية الىحارات ابلكتاونية الااىيةإل  الفرع ولر هذا الىنطلق نتطاق يي هذا    
 ةالااىي ةابلكتاوني اتحجية نلخة الىحار و ة، ارصلي ةالااىي ةابلكتاوني اتحجية الىحار ورااة 
 كالآ ي:

 :الأصليةالرسمية الإلكترونية  اتحجية المحرر  -أولا 
يلا  ،فيه ىدون ل ا قاطع  ل  حلول التعاقد الولشاوطه حجة و  يالىلتوي عتيا الىحار الااىي     

لا  ج   ،إنكار لا جا  فيه لر ليانات ولا  لتطيع الىتعاقدير ،بقالة الدل ا  ل  صحته وجد ضاورلأ 
  ا  لالتتونا ر طانق الاو لا يدعيهأن يؤكد  ل  الخل  الذي ينازع يي قيىته القانونية يي اباتات 

 06لكار 124الرقالأ ارول  لر الىاولأو  1لكار 124طيق لىا جا  يي نلوص الىواو :و  ،2لاىونه
               يإن لا وون يي الىحار الااىي ابلكتاوني  ،ج.ي.لر ق5لكار 124الرقالأ ارول  لر الىاولأو 

غ ا الذي  عاب  ىتد لل أنهكىا ، تيا حجة  ل  ارطااب الىتعاقدلأ وكا لر له لللحةلر ليانات  ع
            وهذا لا ل  يثيت ، لىا فيه  ليه فيعتيا حجة ، لتر د لر الىحار أو تاار ل  أنه كا لر ي

لدى  لألا  ىكر إةااع الواا ق الااىية الىحار " :لثنها الشثن قات الىحكىة العليا ذه ويي ، توناه
 .3"شهاولأ الشهوو( لتىتعها لالحجية حت  يثيت  توناها لتحق ق)لضالط  ىولي( ) لواق

 
 

                                                           
              ىؤرخ ال 15-51الىعدل والىتى  للألا رق ي،  0355لايو  03لا الىوايقه  0415رلاان  اي 01الىؤرخ يي04-55القانون رق  -1

 .1988لاي  04، اللاورلأ يي 17دو ج .ر .الىتاىر القانون الىدني، جي، 0351ايتىيا 21لا  الىوايقه 0131رلاان 21يي 
 .050الىاجع اللالق، ص الزهرة جقريف: -2
اللاورلأ يي انة           ، 02دو،  3/2/2102لتارنخ  الىؤرخ قاار، ال135534العقارنة، للف رق  لجلة الىحكىة العليا، الغاية  -3

 .255، ص2104
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 :ةالإلكتروني ةالرسمي اتحجية نسخة المحرر  -ثانيا
ىي ل  يتطاق للثلة نلخة الىحار ابلكتاوني الاا أن إليه يي هذا اللدو هوابشارلأ  أول لا  ج     

لكنها لا  حىا  ،النلخة التي  نقا  ر ارصا لوااطة لوظف  اي نقلد لها، و لها الىشاع الجتا اي 
وقيعات فيحرظ ارصا الذي  حىا الت أي  وقيعات ارطااب وهي النلخة التي  قدي  اولأ لذوي الشثن،

 .1لذلك لنحه  القانون الاةتلاص ريذ اه  لر ارشخاص ال  أوالىواق  أو ،لدى الاالط العىولي
اللجنة وضع حاولت  ،الخاص لالتجارلأ ابلكتاونية  ارنل تااللر قانون  15الىاولأ  لنص اطتقو     

ي تىتع لذات  لر ح ث الوظيرة، رصاا اوللىحار ابلكتاوني حت   علنلخة ا لجىو ة لر الاوالط
              أنو  ،لذي  ثيت فيه الىعلولات رول لالأالوايط ا يتىثا يي ارصان ر ،للأصا الحجية القانونية

           النلخة الوارولأ و  ارصاذلك التراقة ل ر للتنعدي  ، ىثا نلخة  نه إليهلا يتلقاه الطاب الىااا 
 ر  قدياعياه الاوالط ولذله اوقد ا خذت لر ضىان الالة الىعلولات لحور  يي الشكا ابلكتاوني،

طاأ قد  و  ،لااتثنا  لا قد  ااب لر أنلىة حااوبية ، حانف أوهو لقاؤها لكتىلة وون  غ  ا  قيىتها
 .2 ختنر لع إلكانية ااتاجا ها لت  و ت الحاجة لذلك أوالعاض  أو أانا  الىجاى العاوي لفراال

            نه لا لد ة الىحار ابلكتاوني الااىي يإالىشاع الجتا اي ل  ينص  ل  حجية نلخ أنبىا و      
ىشاع ال التي نل  حجية صور الىحار الااىي التقل دي،ل الخاصةلقوا د العالة ا لر الاجوع إل 

  لنا الترانق  لجدرجا ليان حج تها أو لر  ،.يلر ق 121و 121الىواو  أحكالها لىوج جتا اي ال
 :، وذلك  ل  النحو الآ يا كان قد يقدذلا إ وحالة الىحار أصا  ل ر حالة وجوو

 الموجود: الأصلحجية  -أ
لااىي لوجوو يإن الىحار ا أصاكان  إذانه أ، يتاح جلر ق.ي. 121الىاولأ  لالاجوع إل  نص    

ل  ينازع  قاننة قانونية لطالقة للأصا لا  عدلورلأ الات الحجية الىقار للأصا، يذصور ه  كون لها 
        للتحقق   ااجع اللورلأ أن، يإن حدث يتع ر  ل  الىحكىة رصلهاحد الطاي ر يي لطالقتها أ

 . 3ااتتعدتلتثيت لها الحجية وإلا  ،صلهالر لطالقتها ر
 
 

                                                           
 .015ص الىاجع اللالق، مصطفى سليماني: -1
 .0331 للنة ابلكتاونية لالتجارلأ تاال الخاص ارونل قانون  -2
 .215ص الىاجع اللالق، عائشة قصار الليل: -3
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 غير موجود: الأصلحجية الصورة إذا كان  -ب
نص لىوج     ا لوجوو ارصاحجية اللورلأ إذا كان  لقد نل  الىشاع الجتا اي أحكاي    

  يي الااة صور،  تىثا يي: ق.ي لر 121الىاولأ 
            حالة اللورلأ ارول  الىنقولة  ر أصا الىحار الااىي لتاشالأ واللاورلأ  ر لوظف  اي -1

وكان للهاها الخارجي لا يتعث لالشك يي لطالقتها للأصا، يري هذه لحالة  كون لها حجية  ،لختص
 ارصا.

نرس قولأ   كون لها ،صورلأ اللورلأ أي –حالة اللورلأ الااىية الىثةوذلأ  ر اللورلأ ارصلية  -2
 ول .ار اللورلأ ارول  لع إ طا  الحق للخلوي لىااجعة هذه اللورلأ لع اللورلأ

رن لا حجية لها  ، ىكر الااتئناس لها ،الىثةوذلأ  ر صورلأ اللورلأ ارصليةحالة اللورلأ الااىية -3
 .1لقاضي أن  ثةذ لها لىجاو الااتئناسلونىكر  ،يي اباتات

 المحررات الإلكترونية العرفيةي: المطلب الثان
 الىحارات ابلكتاونية آةاا  طلق  ليه نوع  يوجد، ن  الىحارات ابلكتاونية الااىيةجا إل     

ه ذه ارصلية، ولدرااةاتات لقارنة لالىحارات ابلكتاونية ابالتي  قا حج تها وقو ها يي  ،العافية
لرهوي الىحارات ابلكتاونية  إل الأول  الفرع نتطاق يي، ثلاثة فروع إل ا الىطل  ذه قلىنا الىحارات
حجية  ندرس خيرالفرع الأألا يي شاوط الىحارات ابلكتاونية العافية،  نحدو الثانيويي العافية، 

 الىحارات ابلكتاونية العافية.

 وم المحررات الإلكترونية العرفيةمفه :الأولالفرع 
          لدلولا ها  عانرها  إل الىحارات ابلكتاونية العافية  ج  التطاق ل  حديد الىقلوو لر أجا    

 كىا يلي:لر الناحية الرقهية و  ،لر الناحية القانونية
 من الناحية القانونية:تعـريفها  -أولا
 تقل دي اب الىحار العايي ال إلا أنهل   ق  الىشاع الجتا اي لتعانف الىحارات ابلكتاونية العافية     

            عتيا العقد العايي صاورا لىر كتته " ، التي جا  فيه لثنه:لر ق.ي لر 125نص الىاولأ لىوج  
           ضع  ليه للىة إصتعه لا ل  ينكا صااحة لا هو لنلوب إليه، ألا وراته أو ةلره و  وقعه أو أو

                                                           
 .215ص ،الىاجع اللالق الليل:عائشة قصار  -1
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            حلروا  ى نا لثنه  لا  علىون أن الخط أو ابلاا  أو التلىة  يلا  طل  لنه  ابنكار ونكري ان
 هو لىر  لقوا لنه هذا الحق.

 .أ لاه " 0لكار 121كورلأ يي الىاولأ لشاوط الىذاونعتد لالتوقيع ابلكتاوني ويق    

 الفقهية:من الناحية تعـريفها  -ثانيا
 أنإلكتاون  ر وون  اريااوالتي  لدر  ر  الىحارات" رات ابلكتاونية العافية لثنها: ايت الىحا    

وإلا ، يتدةا يي  حاناها لوظف  اي، وهي نو ان إلا لحارات أ دت لقدلا لتكون ول لا لفاتات
 .1" لهذا الغاض، وإن كانت  ر د فيه أاااالحارات ل   عد 

 إ داوالكتالة ابلكتاونية الىوقعة التي ينشئها اريااو لقلد " :لثنها  ااالآةا أونعايها التعض    
 .2" يتدةا لوظف  اي يي  دوننها أنالدل ا  ل  واقعة قانونية، وون 

 ةالعرفي ات الإلكترونيةالفرع الثاني: شروط المحرر 
          ح ث أنها لا  خاع لشكا  لليطة، شاوطهالثن  تى ت الىحارات العافية الىعدلأ لفاتات    

شخص الىكلف  أوضالط  ىولي  أولا  تطل  حاور لوظف  اي و  ، و حار حل  العابع رل
 . 3حجة  ليه لوقعة لىر هي كون لكتوبة و ، و لذلك  كون لوقعة لىر هي حجة  ليه ،لخدلة  الة

 تكون مكتوبة أن: الأولالشرط  
 ل  و الة و كون   اهىا،  أوالدا ر  أوالكتالة الىشتاطة يي الىحار العايي قد  كون لخط الىدير    

ا ذولا ية، و ل  هارنلىة الىعل أو الآليكثجهتلأ الحاا   ، ل  و الة   ا لاو ة أولاو ة كالورق 
 . 4الىحارات العافية ابلكتاونيةي ارااس  كون شاط الكتالة قد  حقق ي

 
 

                                                           
لوجت أصول اباتات يي الىواو الىدنية  محمد شكري سرور: نقلا عن .442الىاجع اللالق، ص عبد السلام قاسم علي عامر: -1

 .74،ص1986ن(، انة.ي.والتجارنة، )و ط(، وار الركا العابي، )و
                          ، أطاوحة وكتوراه، جالعة الىنلورلأالتوقيع ابلكتاونيحجية  نقلا محمد محمد سادات: .نرس الىوضع ،الىاجع نرله -2
 .79(، ص2010-2009) ،-للا -
، راالة لقدلة لن ا وكتوراه، القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوي الليااية، قل  حجية واا ا اباتات الحديثة يوسف زروق: -3

 .201 -213(، ص2101-2102 لىلان)الجتا ا(، ) -الحقوق، جالعة ألو لكا للقايد
 .201الىاجع نرله، ص -4
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 تكون موقعة أنالشرط الثاني: 
جوهاي يي الىحار لشخص الذي ينل  له الىحار، وهو شاط التوقيع لر طاب ا أن  كون  اطتش     

ليكون ول لا  ل  صحة التلاب، كىا  ر د  ،يدونه  عد الكتالة لجاو لشاوع لحار    إ داوهي ،العايي
وقد  ،د  ل  قيول الىلتتي لىاىون الىحار و ثك ،التوقيع يي  حديد الشخص الذي ينل  له الىحار

 .1)اللالق ذكاها(10-05لىوج  القانون  الىعدلة.ي لر ق 125نص  ليه الىشاع الجتا اي يي الىاولأ 
حد أطااب أىا ة الغ ا لر أي  ش قد  قوي له  كون للىحار العايي  ارنخ لحدو لح أنولا لد    

لذلك لالد أن  كون  ارنخ  ،له  ا ثة ا التارنخ لع لر  عاقد لعه إضاار  أوتقد   كالعايي،  الىحار
 . 1252لا أقا ه الىاولأ  هذا ،ليحتج له  ل  الغ ا ،الىحار العايي االت

 ية المحررات الإلكترونية العرفيةالفرع الثالث: حج
 قلد لها القولأ القانونية للييانات والىعلولات الىلتخاجة  ةحجية واا ا اباتات ابلكتاوني لحك  أن   

          القانونية التلاياتقيولها كوا لة إاتات للىعاللات و و  ، ر طانق واا ا الا لال التكنولوجية
              أجا  لرو ، 3الحك يي الحقيقة القاا ية الىتىثلة  إل دل ا للوصول ك اواقتناع القاضي له ،القاا  ألاي

            حجية نلخة الىحار ابلكتاوني العايية، و الىحار ابلكتاوني العايي ارصليحجية نتطاق إل  ذلك 
 كىا يلي:

 الإلكتروني العرفي الأصلي: حجية المحرر -أولا
 صدوره ممن وقعه: من ناحيةحجية المحرر العرفي الإلكتروني -1
حج ته لر ح ث  يتكون  وهو الشخص الذي  حىا  وقيعه، لنه عتيا الىحار حجة  ل  لر صدر     
ولا  جوز  ،ا تاب له، أو اكت ول  ينكا صااحة صدور لنه اذوره لنه يي قولأ الىحار الااىي، إصد

  .125لر ق.ي طعر لالتتونا، وهو لا قات له الىاولأ إذا إلا  4"ابنكار" له أن  عوو لعد ذلك إل  
                                                           

   .لر الىذكالأ 17ارجع إل  اللرحة -1
 .لر ق.ي.ج 125ارجع إل  نص الىاولأ -2
 .411الىاجع اللالق، ص عبد السلام قاسم علي عامر: -3
لىعن   دي  للي  الخل   ،هذا اللند لؤقتا يي اباتات لااتتعاو ،هو رةلة  ىنحها القانون لىر  حتج  ليه للند  اوي الإنكار: -4

 ولقد نل  للحة لا هو لنلوب إليه لر ةط أو إلاا  وبلىة يي أي اند  اوي قدله ةلىه يي الد وى لوصره ول لا يي اباتات، 
الىاجع  :عائشة قصار الليل أشارة إلى ذلك .ىدنيةالوارنة و ابجاا ات ابلر قانون  054-014يي الىواو  أحكاله الىشاع الجتا اي 

 .215اللالق، ص
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          حت   رلا  حج ته للرة لؤقتة الىحار صدوره لنه زالت  نهيإذا أنكا لر نل  إليه     
              إاتات صدوره لر صاح  التوقيع، لثن  طل   ىة، ونقع  ل  لر  حتج لالىحار   فيه الىحك

حجة  ا تيا ،لر الىحكىة أن  ثلا لإجاا  التحق ق، يإذا ايت لر التحق ق صدور الىحار لىر وقعه
 .1للدوره لنه

 وقيااا   ،شاوط ةاصة لالىحار العايي ابلكتاونيااتناوا لعدي وجوو قوا د و و  لر هذا الىنطلق   
               إليه لحار  ايي  لتطيع لر نل   لىحار العايي الورقي، يإنهلالثيو ية الىلاونة   هقو  ل  ل

                  فيرقد قو ه يي اباتات  ،إلكتاوني أن ينكا لا ورو فيه لر ليانات  خص  وقيعه ابلكتاوني
           نج   ل  الىحكىة يي هذه الحالة أن  لتع ر لىعاية أها الخيا و  ،رإل  ح ر اليث يي هذا الطع

ابلكتاونية، كىا أن  قد    طييعتهلع لااتخداي واا ا  قنية  تىاش   ،لر الىختل ر لرحص الىحار
 ه  يي حا الىلثلة لىا  حتونهلالتوقيع ابلكتاوني  ىكر أن  لاالخاصة  ولأ التلديق ابلكتاونيشها

إلكتاونيا يتق    ىكر القول أن الىحار الىوقع ، ولهذا عاب لشخص الىوقع ،لر ليانات هذه الشهاولأ
              والذي لا  كون إلا  ر طانق الطعر  ، ليه أن  قي  الدل ا  ل  لا يدعيهو ،  ل  صاحته حجة

لا  طل  لىر يتىلك له و  ،لعاييا لالتوقيع كايي لثيوت حجية الىحار الا تاابتونا، رن لجاو لالت
ذجي لر قانون ارونلتاال النىو  08الىاولأ لر 01اليند  ؤندهيوهذا لا ، صحته لا تىاوا اأي ول ا آة

              عنا ة لذل ال ل  كا صاح   وقيع إلكتاوني  أوجيتح ث  ة،الخاص لالتوقيعات ابلكتاوني
يي حال وقوع العكس لنه، و  إذن وون لااتخداله  لعدي اللىاح ،يالحرا   ل  لنلولة  وقيعه ،ىعقولةال

 . 2 قع  ليه إاتات ذلك

 :العرفي الإلكتروني من حيث مضمونه حجية المحرر -2
الوارولأ إذا ايت صدور الىحار لر الشخص الىنلوب إليه، يإنه  كون حجة لر ح ث صحة الوقا ع     

لر الشخص  فيه، ونللح كدل ا إاتات كالا لالنلتة لكاية التلايات والوقا ع، يإذا لا    الاو ا  اوا 
                غ  ا لاوي، اوا  لابضاية  نات الوارولأ يي الىحار قد لحقهاثن اليياا لالىنلوب إليه أو الغ 

 . 3ي تع ر الطعر لالتتونا باتا ه ،أو الحذب

                                                           
 .213-215، صالىاجع اللالق :عائشة قصار الليل -1
 . 201 -209الىاجع نرله، ص -2
 .201ص الىاجع نرله، -3
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ر طانق اأو   ،لإوةال لعض الييانات أو الىعلولات ،الىحار العايي و اولأ لا يت  التلا   يي    
لااتغلال التقنيات الحديثة كالىااح ضو ي الىا تط لجهاز  ، تونا التوقيعات وارةتاي أو التلىات

 ا لىا  جعلها   ،الحاا  الآلي، كىا  ىكر  لور التلا   لر ةلال الحذب أو الشط  للييانات
لنها، يالييانات الىثيتة  ل  القاص واةا جهاز الحاا  الآلي  الانتراعها أو ل صالحة للاحتجاج

 الحذب، لذا  لع  أ ل  الدول إل  وضع نلاي لىنع القاصنة. وأ وبكتلة زر  ىكر  غ  اها لالتعديا
كان التحرظ ن إو  ،ىتد إل  الغ ا كاية لا  ،ه الحجية لا  قتلا  ل  أطااب الىحار يحل ذه   

 . 1ا كان له  ارنخ االتإذ إلاالىحار حجة  ل ه   يتعلق لالتارنخ يلا  كون  الوح د

 الإلكتروني العرفي: حجية نسخة المحرر -ثانيا
ثن ، إلا أن جان  لر الرقه ياى لجية اللندات الالكتاونية العافيةلحالىشاع الجتا اي ل  يتعاض     

صور اللند الالكتاوني العايي لا  تىتع لثي قيىة إلا لالقدر الذي  كون لطالقة فيه للأصا لت  كان 
          هذا ارصا لوجووا، يإن ل   كر اللند الالكتاوني ارصا لوجووا يلا  كون لللورلأ أي قيىة 

 .2يي اباتات

                                                           
 .201ص ،الىاجع اللالق :عائشة قصار الليل -1
جالعة الشه د حىة  ، لجلة العلوي القانونية والليااية، " -ورااة لقارنة –حجية اللندات ابلكتاونية يي اباتات  حدة مبروك:" -2

 .12ص، 2018 جانري 01اللاورلأ يي، 01عدو، ال09الىجلد ،- (الجتا االواوي ) -لخاا
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 الفصـل الثاني:

 أثر التطور التكنولوجي على السندات التجارية وحجيتها في الإثبات

 تمهيد وتقسيم: 
                العالمي بمختلف قطاعاته  الاقتصادي تغييرات جذرية ف التكنولوجي أحدث التطورد ـلق     

كان له تأثير على تكوين العقد التجاري وعلى وسائل تنفيذه، بحيث تعد الأوراق التجارية  إذ، ونشاطاته
 تطورا رفتـع ومن بين هذه الأخيرة التي، بساطة إجراءات التعامل بهامن وسائل الوفاء التي تتميز ب

يتم تحريرها على دعامة  حيث كان ،1السفتجة، السند لأمر، الشيك، سند النقل، سند الخزن، والفاتورة
        التجارية فقد أصبح في المعاملات  ، أما بعد دخول التكنولوجيابشكل يدوي ورقية ويتم تداولها 

 ئط الإلكترونية،كترونية، ويتم تداولها بالاعتماد على الوسايتم تحريرها على الدعامة الإل
الخدمات  تنطبق معقد تم خلق خدمات إلكترونية ف ،المرافق العامة علىالتكنولوجي  التطور رـأثكما     

من خلال شبكة  ةفق العاماالمر  خدمات الاستفادة منمن لمواطنين ا تمكينل ،في شكلها التقليدي
 التاجر  ، كما ألزمالمشرع الجزائري نظام السجل التجاري الإلكتروني من هذا المنطلق تبنى، الانترنت

  .2فتم استحداث الدفاتر التجارية الإلكترونية ،تتلاءم معهامسك دفاتر أن يفي نطاق التجارة الالكترونية 
أثر التطور التكنولوجي على السندات قمنا بتخصيص هذا الفصل لدارسة  وعلى هذا الأساس    

 وحجيتها في الإثبات، وذلك من خلال تقسيمه إلى مبحثين على النحو الآتي:التجارية 
 . وحجيتها في الإثبات الأوراق التجارية الإلكترونية : نتطرق فيه إلىالمبحث الأول

وحجيتها             السجلات الإلكترونية المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية ندرس فيه :المبحث الثاني
 . في الإثبات

                                                           
الباحث  مجلة الأستاذ ،" وسائل الوفاء الإلكتروني ودورها في المعاملات التجارية خصوصية مصطفى سليماني:"و  الشريف بحماوي  -1

سبتمبر                     01الصادرة في ،السابعالعدد  ،الأول المجلد ،-(الجزائرالمسيلة)-جامعة محمد بوضياف القانونية والسياسية، للدراسات
 .231ص، 2017

 أشار إلى ذلك كل من: -2
جامعة العربي                    والإنسانية، الاجتماعيةمجلة العلوم  ،" السجل التجاري الإلكتروني في التشريع الجزائري  كردي:"نبيلة  - 

 .111-112ص، 2022الصادرة في جوان  ،12العدد ،21، المجلد-(الجزائرتبسة)- التبسي
جامعة عبد الرحمان                المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، ،"في الإثباتالدفاتر التجارية الإلكترونية وحجيتها  حمد:"أإبراهيم مجيد  - 

 .76-76ص ،2018 جويلية 31الصادرة في  ،12العدد ،09المجلد ،-بجاية)الجزائر( -ميرة
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 وحجيتها في الإثباتالمبحث الأول: الأوراق التجارية الإلكترونية 
أهم القواعد الفقهية التي رسمت معالم تعد من المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، بحكم أن فكرة     

الأوراق "  س على ذلك تعدبالقياو  ،ات سهلت التعامل فيما بين التجارالمعاملات التجارية وفق مقتضي
معاملاتهم وأغناهم عن حمل ابتداع التجار لها يسر  حيث أن ،بيقات هذه القاعدةأحد أبرز تط 1" ةالتجاري

 لذلك ،أهداف الأوراق الحديثةتحقيق عن لمعروفة بين التجار أصبحت عاجزة ا إلا أن هذه المبادئ ،2دالنقو 
               تعديل قوانينها من أجل مواكبة التطورات الحاصلة في مجال توجهت ترسانة القوانين لتحديث و 

من أجل ضمان سرعة الوفاء  ،، فظهرت الأوراق التجارية الإلكترونية كبديل للأوراق التقليديةالتجارة
 بالمعاملات المبرمة بين التجار.

   الإلكترونية عند ظهورها، إلا أنها بعد فترة وجيزة  التجارية لأوراقالتعامل باالتجار  رفضرغم و    
جا وانتشار كبيرا في المجال امجال الإلكتروني لاقت هذه المعاملات رو اللتطور الحاصل في لونظرا 
لأوراق التقليدية، ويستعينون بهذه الوسائل لسهولتها اوأصبح أغلب التجار يستبعدون التعامل ب ،التجاري 

  الإلكتروني، الشيك  السفتجة الإلكترونية، السند لأمر بين هذه الأوراق: ومن ،وسرعة تداولها
. وجلها وسائل دفع لإلكتروني، الفاتورة الإلكترونيةالإلكتروني، سند النقل الإلكتروني، سند الخزن ا

 التقليدية مع بعض الخصوصية التي يتميزون بها. التجارية امتداد للأوراق لها إلكترونية
على النحو  المبحث لمطلبينجزأنا هذا  وحجيتها في الإثباتالأوراق التجارية الإلكترونية ولدراسة    

 الآتي:
لضمان الوفاء للوفاء و نتطرق فيه إلى الأوراق التجارية الإلكترونية المخصصة  :المطلب الأول

 .بالديون التجارية وحجيتها في الإثبات
ندرس فيه السندات التجارية الإلكترونية المخصصة لتنفيذ البيوع التجارية وحجيتها  :المطلب الثاني

 .في الإثبات

                                                           
الموحدة للقواعد المتعلقة  ،أو استدلالا من اتفاقية جنيف اقتباسا إمامختلف الأحكام التي تخص الأوراق التجارية  نظيم ودراسةتم ت -1
المشرع هناك من يطلق على الأوراق التجارية مصطلح السندات وآخرين يطلقون عليها مصطلح الأوراق )و  ،2631وراق التجارية لسنة الأب

 ب الرابع من القانون التجاري.االجزائري استعمل مصطلح السندات التجارية في ثنيا الكت
               قراءة في التشريع الجزائري وبعض التشريعات  –الإلكترونية  إلىالأوراق التجارية من التقليدية  صافة خيرة:"و  يمينة منزول -2

أفريل              27الصادرة في ،12، العدد21،المجلد(الجزائر) الجلفة -جامعة الشهيد زيان عاشور مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،، " -العربية
 .316ص،  2022
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بالديون  الوفاءلضمان و  لوفاءلالأوراق التجارية الإلكترونية المخصصة المطلب الأول: 
 التجارية وحجيتها في الإثبات

                  من أهم الأسس التي تقوم عليها الأوراق التجارية تجدر بنا الإشارة في هذا الصدد إلى أنه     
              مقام النقود في الوفاء بالديون تقوم  ، فهيالمعهودة إليها الاقتصاديةهي قيامها بوظائفها 

          فنجد  ،للمتعاملين بها في المعاملات التجارية الذي يجلب التيسير ،التجاري  الائتمانتحقيق و 
                الاقتصادية الصرفية المعهودة للأوراق بالوظيفة  ايشتركان في قيامهم مرالسند لأالسفتجة و 

في تواريخ معينة جسد الائتمان التجاري، لذلك يطلق عليهم الأوراق  كون أن استحقاقهما ،التجارية
            ، حيث أنه ورقة تجارية أحادية الوظيفة الذي يعدالشيك  يوجدوفي المقابل  ،الوظيفة التجارية مزدوجة

لا يقوم بأي وظيفة أخرى غير وظيفة الوفاء بالدين أو دفع الثمن، لذلك لا يمكن استخدامه كسند 
 .1ائتماني أو لضمان الدين

الأوراق التجارية الإلكترونية المخصصة للوفاء ولضمان  وعلى هذا الأساس نتطرق بالدراسة إلى    
، حيث نتطرق ثلاثة فروعإلى  المطلبالوفاء بالديون التجارية وحجيتها في الإثبات من خلال تقسيم هذا 

الأمر  سندندرس ال الثانيوحجيتها في الإثبات، أما في  السفتجة الإلكترونيةإلى  الفرع الأولفي 
  .نتطرق إلى الشيك الإلكتروني وحجيته في الإثبات  الفرع الأخيروحجيته في الإثبات، وفي  الإلكتروني

  وحجيتها في الإثبات الفرع الأول: السفتجة الإلكترونية
الأعمال  ذات التطبيق الواسع فيوالوفاء  الائتمانتعتبر السفتجة إحدى أدوات  كما سبق الذكر    

قامت المصارف بإصدار  ،التكنولوجي الذي أدى إلى ظهور التجارة الإلكترونيةونتيجة للتطور  ،التجارية
إلى الأحكام الخاصة في جل أحكامها التنظيمية  أغلب التشريعات أخضعتها ،الإلكترونية السفتجة
 . طابعها الإلكترونية تها الناتجة عنخصوصي مراعاةالتقليدية ،مع  بالسفتجة

تعريف وحجيتها في الإثبات من خلال التطرق إلى  السفتجة الإلكترونيةمن هذا المنطلق ندرس     
 .في الإثبات شروطها وحجيتهاتحديد السفتجة الإلكترونية و 

 

                                                           
               والعلوم  ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث، قانون أعمال، كلية الحقوق الأوراق التجارية الإلكترونية مينة منزول:ي -1

 .21-22، ص(1112-1113) ،-)الجزائر(تيارت -خلدون  جامعة ابنالسياسية، 
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  :تعريف السفتجة الإلكترونية -أولا
، وهذا       الفقهية لا بد من تعريفها من الناحية القانونية و السفتجة الإلكترونيةب لتحديد المقصود    

  نقوم به على النحو الآتي:ما 

 القانونية:تعريف السفتجة الإلكترونية من الناحية  -أ 
السفتجة أحكام خاصة بللقانون التجاري إلا أنه لم يستحدث في ثنايه  المشرع الجزائري  رغم تعديل   

 الدفععرف وسائل إلا أنه ، شروطها وخصوصيتها وضوابطها وبتحديدولم يقم بتعريفها  الإلكترونية
كل وسيلة دفع مرخص بها طبقا " :إ، التي جاء فيها بأنه.ت.ق من 06الإلكتروني بموجب المادة

 . " لتشريع المعمول به تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أو عند بعد عبر منظومة إلكترونيةل
 من استخدامتمكين جميع الأشخاص أقر بشكل صريح لمشرع ا بأنيتضح من خلال نص هذه المادة    

بين وسائل  وتعتبر السفتجة من ،متى رخص وصرح القانون بذلك الإلكترونية مختلف وسائل الدفع
 .الدفع، وبهذا يكون المشرع قد أجاز التعامل بالسفتجة الإلكترونية

تعتبر " :هعلى أن 1"16-13 رقم نون النقدي والمصرفيالقا" من  62نص المشرع في المادة كما     
            الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني  وسائل

 .             " ، بما في ذلك العملة الإلكترونيةالمستعمل
 وينطبق هذا أيضا  ،أنه يمكن تحويل أموال باستعمال أي أسلوب تقنيب يتضح من نص هذه المادة    

ن أن يكون مكي ، حيثومهما كان السند المستخدم في العملية المصرفية ،ترونيعلى الأسلوب الإلك
 افي طياته تضمنأنها تبالمادة هذه يتضح من نص  ما يمكن أن يكون إلكترونيا، وبهذاك االسند ورقي

، حيث يمكن تحويل المبلغ المذكور فيها عن طريق السفتجة الإلكترونية باعتبارها من وسائل الدفع
 .بطريقة إلكترونية للغير تظهيرها

بعد الاعتراف بوسائل الدفع الإلكترونية، أصبح يتم التعامل  من هذا المنطلق يجب القول بأنه    
ومختلف  ،الانترنتالأشخاص المعنويين عبر شبكة كترونية بين الأشخاص الطبيعيين و بالسفتجة الإل

                                                           
               تضمن القانون النقدي الم، م1113 يونيو سنة 12ـل الموافقه 2222ذي الحجة عام  03مؤرخ في ال 16-13قانون رقمال -1

  .1113 يونيو 16 في، الصادرة 23 ددع جوالمصرفي، ج. ر.
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التي تضمن الثقة بين الأطراف  ،الإلكتروني، مع جواز تدخل هيئات التصديق الوسائط الإلكترونية
 . 1المتعاملين بها

 :من الناحية الفقهيةالسفتجة الإلكترونية ها تعريف -ب
بن قينان بن  ها الدكتور محمد، حيث عرفالسفتجة الإلكترونيةلقد تعددت التعاريف الفقهية المقدمة      

          صك معالج إلكترونيا متفق عليه مسبقا وفق لشكل معين يتضمن أمر " بأنها: النتيفات عبد الرحمن
بنك المسحوب عليه بدفع مبلغ معينا بتاريخ معين أو قابل لتعيين  إلىعن طريق مصرفه  من الساحب

 .2" أو بمجرد الاطلاع لأمر المستفيد
محرر شكلي ثلاثي الأطراف معالج »بأنها:  مصطفى كمال طه ووائل أنور بندقالدكتور ها وعرف     

 إلكترونيا بصورة كلية أو جزئية، يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص أخر يسمى 
 .3"في ميعاد معين أو قابل للتعيين أوالمسحوب عليه، بدفع مبلغ من النقود للمستفيد بمجرد الاطلاع 

                        من خلال التعاريف المقدمة للسفتجة الإلكترونية أنها لا تختلف عن السفتجة الورقية  يتضح    
 .فيهاإلا من حيث البيئة التي يتم الوفاء 

 ثانيا: شروط السفتجة الإلكترونية
 والبيانات اللازمة الشكليةالسفتجة الإلكترونية مع السفتجة التقليدية في الشروط الموضوعية و تشترك     

، وأيضا البيانات 4" القانون التجاري الجزائري"من  361نص المادة بموجب  التي اشترط المشرع توافرها
بعض مراعاة القانون للأطراف الاتفاق على تضمينها في ثناية السند، مع  يجيزالتي  الاختيارية

                                                           
محمد بن أحمد           02، مجلة القانون المجتمع والسلطة ، جامعة وهران"أحكام السفتجة الإلكترونية في القانون الجزائري  "أمينة بورطال:  -1
 .271ص، 2023سبتمبر 11الصادرة في، 11، العدد12المجلد ،-الجزائر -
جامعة خميس مليانة                ، مجلة صوت القانون،"النظام القانوني للسفتجة الإلكترونية كوسيلة دفع حديثة حورية الرايس:"  -2
              محمد بن قينان بن عبد الرحمن  نقلا عن. 621-622ص ،2023ماي31الصادرة في ،11العدد ،09المجلد ،-الجزائر–

            لنيل شهادة الماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود ، رسالة مقدمة-دراسة مقارنة-ملخص الكمبيالة الإلكترونيةالنتيفات: 
 .02(، ص2002-2001الإسلامية، المملكة العربية الإسلامية، )

ط(، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية          .الأوراق التجارية ووسائل الدفع الإلكترونية الحديثة، )د مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق: -3
 . 345، ص2013، سنة-مصر -
ج عدد .ر.ج ، المتضمن القانون التجاري،2661سبتمبر17ه الموافق لـ 2361رمضان عام  11المؤرخ في  16 -61الأمر رقم  -4

 .1975ديسمبر19 ، الصادرة في101
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، حيث تتمثل ها ضمن دعامة إلكترونيةنظرا لتحرير  ،التي تتميز بها السفتجة الإلكترونية الخصوصية
 في:  شروط السفتجة الإلكترونية

 :الشروط الموضوعية -أ
              كسائر العقود ينبغي توافر بحكم أن السفتجة عبارة عن عقد بين الساحب والمستفيد، فإنه     

            المحلو  الرضا شروط انعقاد العقد المتمثلة في المتمثلة في ،مجموعة من الشروط الموضوعية
، وجميعها تخضع لنفس الأحكام وخلوه من عيوب الإرادة الأهلية، إضافة إلى شروط صحته السببو 

 ، ونتطرق إلى هذه الشرط  كالآتي: القواعد العامةالمقررة في 
  :الرضا والأهلية -2

               إرادة  طابقمما يستوجب أن ت ،إن العلاقة التي تربط الساحب بالمستفيد أساسها العقد     
 (الاستغلال،التدليس،الإكراه ،غلطاللإرادة)صحيحة غير مشوبة بعيب من عيوب ا، وأن تكون الطرفين

 ةالتعاقد اللازمهلية أب شخص متمتع طرفمن  ى السفتجةذلك يشترط أن يتم التوقيع عل إلىبالإضافة 
 . 1القانونيلصحة التصرفات 

تبقى  أن مختلف التعاملات، إذ من غير المعقولالذي سيطرة على التطور التكنولوجي وبحكم أن     
الغياب المطلق لحضور أطراف  في ظلف ،التقليدية التي تخضع لها السفتجة الأحكامخاضعة لنفس 
 .2قصر مبالغين أ اكانو أن يخفي حقيقة الأطراف المتعاقدة إن  ذلك من شأن، فإن العلاقة التعاقدية

 :المحل -2
              دفع مبلغ معين ب ، وذلك بإلزام الساحبثابت في السفتجةيجب أن يكون محل الالتزام    

 .3امشروعمصدر هذا الالتزام من النقود، ويجب أن يكون 
 :السبب -3

               تحرير  إلىساحب ال دفعهو الدافع الذي  ،بخصوص السبب في السفتجة الإلكترونيةأما     
 . 4والآدابيجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام و ، السفتجة

                                                           
 .11، ص1117سنة الأوراق التجارية في القانون الجزائري، الطبعة الحادية عشر، دار هومة، الجزائر، نادية فضيل: -1
 .26-24المرجع السابق، ص يمينة منزول: -2
 .12المرجع السابق، ص نادية فضيل: -3
 .11المرجع السابق، ص يمينة منزول: -4
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 :الشروط الشكلية -ب
الإشارة إلى أن السفتجة جة الإلكترونية يقتضي منا بداية إن الحديث عن الطابع الشكلي للسفت    

جميع البيانات الإلزامية التي يتطلبها يتضمن  ،تحريرها على نموذج ورقي لإنشائهاالتقليدية يتطلب 
لا تقتصر الشكلية على مرحلة إصدار السفتجة بلا تشمل و ، ا جوهرياالكتابة أمر  جعل ، هذا ماالقانون 

                 نموذج خاص لوفقا  أما السفتجة الإلكترونية فإنها تصدر.االتي ترد عليهكافة التصرفات القانونية 
            س الأوراق التجارية، حيث يتضمن سياسة تقيي ايتم إعداده مسبقا من قبل البنوك في إطار إتباعه

 . 1شخصية المصرفيةالالبيانات الإلزامية المتعلقة ب منمجموعة 
تفرغ السفتجة في سند مكتوب، بل يجب أن تشمل على بيانات إلزامية ذكرها المشرع  نلا يكفي أف     

 وهي تتمثل في: ج،.ت.قمن  361في المادة 
          للغة المستعملة وبا ،القانون ذكر كلمة )سفتجة( في متن السند نفسهيشترط ذكر كلمة سفتجة:  -

           وترجع الحكمة في ذكر هذا البيان  ،)ادفعوا بموجب هذه السفتجة....(في تحريره، فيقال
     هذا ما تقر به الفقرة الأولى              إلى التعريف صراحة بالسند على أنه سفتجة وليس سندا أخر،

 ت..ق 361المادة  من
أن تتضمن السفتجة توقيع الساحب، لأنه هو الذي ينشئها ويتعهد بدفع  يجبتوقيع الساحب:  -

السند توقيع  لم يتضمنفإذا  ،قيمتها، إذا لم يقم المسحوب عليه بالوفاء في ميعاد الاستحقاق
هذا ما تقر به الفقرة الثامنة                  من الناحية القانونيةالساحب أصبح ورقة لا قيمة لها 

 ت..ق 361المادة  من
غير أنه  ،المسحوب عليه هو الشخص الذي يوجه إليه الساحب أمر بالدفع اسم المسحوب عليه:  -

هذا ما تقر به الفقرة  يصبح المدين الأصلي فيها، هابالقبول عند الا يلزم بالسفتجة إلا إذا وقع عليه
 ت..ق 361المادة  الثالثة من

من أن يعين  اينه تعيينا دقيقا وكافيا، ولا يوجد مانعييجب ذكر اسم المستفيد وتعاسم المستفيد:  -
ألا يترك هذا  ، بشرطلأمر مدير شركة كذا( ادفعواالمستفيد بصفته أو وظيفته، كأن يذكر مثلا :)

 ت..ق 361المادة  ادسة منهذا ما تقر به الفقرة الس ،للشك في شخصية المستفيد البيان مجالا
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                يجب أن يذكر في السفتجة تاريخ إنشائها على وجه تاريخ إنشاء السفتجة ومكانها:  -
            يجب أيضا ذكر مكان إنشائها، فإذا و السنة التي حررت فيها، و  الشهرو  اليوم ذكرفي ،التفصيل

الفقرة ضي به هذا ما تق ،1المبين بجانب اسم الساحبعتبر أنها قد نشأت في المكان تلم يذكر فيها، 
 ت..ق 361المادة  السابعة من

كما يجب أن يكون هذا الشرط منجزا غير  ،يجب أن تشتمل السفتجة على شرط الأمر شرط الأمر: -
 هذا  ،، ويكتب شرط الأمر قبل اسم المستفيدالمذكور فيهامبلغ المعلق على قيد أو شرط في دفع 

 ت..قمن  361المادة  الفقرة الثانية منما تقر به 
ولا بد من بيان المبلغ المراد  ،إن محل السفتجة يجب أن يكون مبلغا من النقودمبلغ السفتجة:    -

لأرقام في الطرف قد جرت العادة على كتابة مبلغ السفتجة مرتين، مرة باوتعيينه تعينا دقيقا، و دفعه 
 361المادة  هذا ما تقر به الفقرة الثانية من ،2في صلب السفتجة بالأحرفأخرى و  ،الأعلى لسفتجة

  ت..قمن 
            تاريخ  بتحديد، الاستحقاق يجب أن تتضمن السفتجة ميعاد ومكانه: الاستحقاقتاريخ    -

            إنشاء السفتجة، باليوم والشهر والسنة، كما يجوز أن تكون السفتجة مستحقة بمجرد الإطلاع 
عليها، أو أن يكون ميعاد الاستحقاق بعد يوم أو أكثر أو شهر أو أكثر من يوم الإطلاع، أو بعد 

هذا ما  ،يوم أو أكثر أو شهر أو أكثر من تاريخها، أو تكون في يوم مشهور أو معين كيوم العيد
 القانون.نفس من  221والمادة  ت.قمن  361المادة  تنص عليه الفقرة الرابعة من

كما يجب أن تتضمن السفتجة المكان الواجب الدفع فيه، ولهذا المكان أهمية، حيث أن حامل      
فإذا لم يبين هذا  ،تحرير الاحتجاج عند الامتناع عنهالسفتجة ينتقل لمكان الاستحقاق للمطالبة بالوفاء و 

        حقه إلى لأن الأصل أن يسعى الدائن ،المسحوب عليه وطنالمكان اعتبر مكان الاستحقاق هو م
، هذا ما يقضي به نص ت مبدأ "الدين مطلوب وليس محمول، تح3ولا يجبر المدين على حمله إليه

 .ت.قمن  361المادة  الفقرة الحادي عشرة من
 تتمثل في: ختياريةبيانات اوإلى جانب البيانات اللازمة توجد    
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 شرط الرجوع بدون مصاريف أو بدون احتجاج:  -
               إن الامتناع عن القبول أو الوفاء من قبل المسحوب عليه يكون محلا لتحرير الاحتجاج      

موطن وهو إجراء رسمي يتم في كتابة ضبط محكمة ، عدم الوفاء(بعدم القبول أو ب)سواء الاحتجاج 
           مصاريف لا تتناسب أحيانا يستلزم هذا الإجراء نفقات و و  ،أو الوفاء المسحوب عليه الممتنع عن القبول 

الذي يعفي الحامل من تحرير لى إدراج هذا الشرط في السفتجة، فقد جرى العمل ع ،مبلغ السفتجة مع
الاحتجاج، بمعنى يعفيه من صرف نفقات من أجل تحرير هذا الاحتجاج، و قد نص المشرع على هذا 

 .1ت.ق من 232المادة  بموجبالشرط 
 المختار:شرط المحل  -

ومفاده هو أن استعمالا،  لمختار يعد من بين الشروط الأكثربالنسبة لشرط الوفاء في المحل ا     
          362المادة ما تقر به  ، وهذاص أخر غير المسحوب عليه وبمعرفتهالوفاء يتم في محل شخ

 .2ت.ق من
 لحديث عنها يتطلب لإنشاء السفتجةالسابق اجانب البيانات الإلزامية إلى  أنه إلىوتجدر بنا الإشارة     

              مرتبطة بالمسحوب عليه، تتمثل  ،بيانات مصرفية إلكترونيةأن تشتمل على  الإلكترونية
            ، إضافة من البيانات الهامة الواجب ذكرها اسمهحيث يعد ذكر  ،بنك المسحوب عليه اسمفي 
الذي يفسر حقيقة قبول المسحوب عليه للسفتجة  ،ب عليهذلك يجب ذكر رقم حساب المسحو  إلى

 . 3الإلكترونية

  :السفتجة الإلكترونية بياناتو  شروط تخلف اتجزاء -جـ
السفتجة الإلكترونية حسب نوعية الشرط أو البيان        البياناتو  شروط تخلف اتجزاءتختلف     

 الذي تخلف، وهذا ما نتطرق إليه كما يلي:
 :الشروط الموضوعيةجزاء تخلف  -1
توقيع عليها ناقص المن قام بيكون في حالة ما إذا تخلفت أحد الشروط الموضوعية العامة كأن     

ه مخالفين للنظام الأهلية أو عديمها، أو في حال ما إذا كان محل السفتجة والسبب الذي أنشأت لأجل
السفتجة الإلكترونية، وتتحول  إلى السند عادي يخضع  ، فإن هذا يؤدي إلى بطلانالعامة العام والآداب
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         ب من عيوب الرضا لقواعد القانون المدني.أما إذا شابت إرادة الموقع على السفتجة الإلكترونية عي
 . 1إليها ففي هذه الحالة يصبح السند قابل للإبطال لمصلحة من تقرر لأجله التي سبق وأشرنا

 :العامة البيانات الإلزاميةأحد تخلف أثر  -2
تفقد السفتجة الإلكترونية صفتها كورقة تجارية تخضع لنفس أحكام السفتجة التقليدية إذا تخلف أحد      

إلا في حالات معينة العامة،  قواعدلسند عادي يخضع ل إلىوتتحول السابقة الذكر، البيانات الإلزامية 
 :في، تتمثل مستثناة بموجب النصوص القانونية

 ؛عدت مستحقة بمجرد الإطلاع الاستحقاقإذا فقدت السفتجة تاريخ  -
                      مكانا اعتبر فالمكان المذكور بجانب المسحوب عليه  ،المكان الخاص بالدفع إذا لم يذكر -

 ؛لمسحوب عليهل موطناو  ،للدفع
 . 2الساحب اسمانب مكان إنشائها عدت كأنها منشأة في المكان المبين بج تخلفإذا  -
 جزاء تخلف البيانات الإلزامية المصرفية: -3

، فإنه               ع بلا مصاريف وشرط المحل المختارالرجو  فقدان السفتجة الإلكترونية لشرط في حالة    
                وإنما تصبح سفتجة عادية تخضع لشروط التداول التقليدية، وبالتالي  ،لا يترتب على ذلك بطلانها

إذا تخلف بيان رقم الحساب البنكي في السفتجة  أما في حالة للمعالجة المعلوماتية. خضوعها لا يجوز
عن طريق الحاسوب يصبح الإلكتروني  لا يؤدي ذلك إلى بطلانها، إلا أن الوفاءف ،الإلكترونية

 شأنها شأن السفتجة التقليدية.وتصبح  ،تعطيل المعالجة الإلكترونية للمحرر إلىمما يؤدي  ،مستحيلا
سفتجة البيان اسم المسحوب عليه لابد من تضمينه كشرط أساسي سواء كانت وفي حالة تخلف     

وإذا لم يكن  ،فرع البنك المتعلق بالوفاء باسمإلكترونية أو ورقية، فإذا تخلف هذا شرط يمكن الاعتداد 
 .3موجود لا تقبل السفتجة
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 :حجية السفتجة الإلكترونية -ثالثا 
           كما سبق  المشرع الجزائري من النظام الورقي في الإثبات إلى النظام الإلكتروني لقد انتقل    

                حيث أصبح المتمم للقانون المدني،المعدل و  21-11صدور القانون رقم موجب ب بيانه، وذلك
             ذلك طبقا لنص و  ،وفقا للقواعد العامةللكتابة في الشكل الإلكتروني مكانا ضمن قواعد الإثبات 

                 ت مهما كانت وسيلة إثباك بحيث أقرت بأنها تعد ،للكتابة اسعاو  االتي أعطت مفهوم مكرر، 313المادة 
 .في الإثبات والإلكترونية يةلكتابة الورقعلى ا اعتمدالمشرع  أي أن -التي تتضمنها الأداة 
                    للمحررات الإلكترونية بالحجية الكاملة  عترافا  م.قمن  2مكرر 313من خلال نص المادة كما أنه    

صدورها  إلىإضافة  ،ية الشخص الذي أصدرهامن هو  ر أنه لكي يعتد بها يشترط التأكدغي ،في الإثبات
بذلك يكون المشرع قد اعترف بمبدأ التكافؤ و  ،أن تكون محفوظة لضمان سلامتهافي ظروف آمنة، و 

وبذلك تكون  ،الوظيفي بين المحررات الإلكترونية و المحررات التقليدية من حيث الحجية في الإثبات
         ، فهي تعد دليلا على وجود الدين    فر شروطها نفس حجية السفتجة التقليديةاللسفتجة الإلكترونية بتو 

 .بين الساحب والمستفيد، إذ يمكن لهذا الأخير إثبات وجود الدين من خلالها

 الفرع الثاني: سند الأمر الإلكتروني
التطور الأوراق التجارية، إلا أن  ويعد من ،يعد السند لأمر أحد وسائل الوفاء في الوسط التجاري     

، مما أدى إلى ظهور السند لأمر وفقا لما يتماشى مع المعاملات الإلكترونية ،تحديثه التكنولوجي استلزم
 .1الإلكتروني

                 وحجيته ، لإنشائه ةاللازمالشروط بيان و  تعريفهدراسته من خلال التطرق إلى نقوم بلذلك     
 على النحو الآتي:، في الإثبات

 :تعريف السند لأمر الإلكتروني -أولا
الفصل الثاني  القانون التجاري في لأمر التقليدي فيلقد قام المشرع الجزائري بتنظيم أحكام السند     
 .262إلى 271 من المواد فيتحت تسمية السند لأمر المعنون بالسندات التجارية  الكتاب الرابعمن 

مـــــا قيـــل عــــن السفتجة الإلكترونية ينطبق إلا أنه أما السند لأمر الإلكتروني فالمشرع لم يقم بتعريفه،    
           إلا أن أغلبها ينصب من الناحية الفقهية  نجــــد عــــدة تعاريف له إذعلى السنـــــد لأمــــر الإلكتروني، 

محرر شكلي  بأنه:" الدكتور مصطفى كمال طه والأستاذ وائل أنور بندقفي قالب واحد، حيث عرفه 
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  طراف معالج إلكترونيا بصورة كلية أو جزئية يتضمن تعهدا من محرره بدفع مبلغ من النقودثنائي الأ
 . 1ذن شخص آخر يسمى المستفيد"في تاريخ معين لإ

         أن السند لأمر الإلكتروني بأنه:"  مصطفى سليمانيو  الشريف بحماوي الدكتور كما عرفه     
إلكترونيا بصورة كليا أو جزئية، يتضمن تعهد من محرره بدفع هو محرر شكلي ثنائي الأطراف معالج 

 .2" المستفيدمن النقود في تاريخ معين، لإذن شخص أخر يسمى  مبلغ
ن يتضح أن السند لأمر الإلكتروني لا يختلف عن السند لأمر الورقي مثله يمن خلال هذين التعريفو     

 .فيهامثل السفتجة الإلكترونية إلا من حيث البيئة التي يتم الوفاء 

 :شروط السند لأمر الإلكتروني -ثانيا
أي أنهم -3يتطلب السند لأمر الإلكتروني نفس الشروط الموضوعية التي تتطلبها السفتجة الإلكترونية   

          يخضعون لنفس شروط السند لأمر والسفتجة التقليديين، لكن بالنسبة للشروط الشكلية فيجب 
          يمكن كتابته  فالسند لأمر الإلكتروني، ،أن يكون السند لأمر مكتوبا سواء كان إلكترونيا أم تقليديا

حيث تعتبر  ،4في شكله التقليدي تضمنهاويتضمن نفس البيانات التي ي ،عن طريق الحاسب الآلي
              ويؤدي دوره، فلا يمكن تصوره  الكتابة الركن الأساسي ليكتسب السند لأمر صفته كمحرر

ولقد حددها المشرع بموجب  ،5، ويجب أيضا أن يكون موقعايعتبر باطلاعدم وجودها وفي حالة  ،بدونها
           على: السند لأمريحتوي " :فيهالذي جاء ، من ق. ت 271المادة نص
 ؛باللغة المستعملة لتحريرهس النص و تسمية السند مكتوبة في نف وأ شرط الأمر  -
 ؛معين الوعد بلا قيد ولا شرط بأداء مبلغ  -
 ؛الاستحقاقتعيين تاريخ   -
 ؛تعيين المكان الذي يجب فيه الأداء  -
 ؛الأداء له أو لأمره يجب أن يتم الشخص الذي اسم  -
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 ؛المكان والتاريخ اللذين حرر فيهما السندتعيين   -
 ." )الملزم(أي السند توقيع من حرر  -
ولقد تم ذكرها في المادة  ،لصفته هفقدانفيه  توجد بعض البيانات لا يرتب عن عدم إدراجها إلا أنه    

يعتبر سندا ، تقضي بأنه:" إذا خلا السند من أحد البيانات المبينة في المادة السابقة فلا ج.ت.ق 277
 لأمر إلا في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الآتية:

 إن السند لأمر الذي لم يعين فيه تاريخ الاستحقاق يعد واجب الدفع عند الإطلاع عليه؛ -
ر ـإذا لم يكن بالسند تعيين خاص، فيعد مكان إنشائه هو مكان الدفع وهو نفسه المكان الذي به مق -

 الملزم؛
 .الذي لم يذكر به مكان إنشائه يعتبر محررا بالمكان المعين بجانب الملزم "إن السند لأمر  -

 يسري على السند لأمر الإلكتروني نفس حكم السفتجة الإلكترونية من حيث البيانات التي يجب و      
ليكون و  ،بيانات الشخصية المصرفية للمحررب خاصة فيما يتعلق ،أن يتضمنها السند لأمر الإلكتروني

)الملزم المتعهد في السند(، رقم حسابه بنك المحرر اسم: تيةيجب أن يتضمن البيانات الآ اصحيح
          المصرفي، الفرع الذي يتم منه صرف السند، شرط الرجوع بلا مصاريف، تعيين محل الوفاء، عبارة 

قيع الإلكتروني للمحرر المستفيد، تاريخ الإنشاء، التو  اسم، مكان الأداء، الاستحقاقسند لأمر "، تاريخ  "
 . 1الملتزم أو الدافع

 السند لأمر الإلكتروني: بياناتتخلف أحد  اتجزاء -ثالثا
إلا في حالات  يفقد صفته كورقة تجاريةإذا خلا السند لأمر من أحد البيانات الإلزامية فلا     

الإلزامية المكونة لسند حيث رتبت مختلف التشريعات جزاءات نتيجة تخلف أحد البيانات  ،2استثنائية
أما بالنسبة لتخلف أحد البيانات الصرفية و  ،السند برمته ،أو تحويله لسند آخرإما بطلان  قد تكون  لأمر

السند لأمر من سند  تحول ، فإنه ينجم عن ذلكالمتعلقة بالطابع الإلكتروني له ،التي وضعتها البنوك
لكافة الإجراءات التي تنظم السند لأمر يخضع ، يالمعالجة الآلية إلى سند تقليد تحكمه 3إلكتروني

                                                           
 .43-41المرجع السابق، ص جغدم بن ذهيبة: -1
الأوراق التجارية الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات            راشد راشد: -2

 .212، ص1114الجامعية، الجزائر، سنة
 .77المرجع السابق، ص يمينة منزول: -3
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ضمينها في السند خاصة بها عند عدم ت اأحكام مشرعلها ال أورد استثنائيةلكن هناك حالات  ،التقليدي
 . 2السابقة الذكر ق.تمن  277، نص عليها بموجب المادة1الكترونيإأو  الأمر سواء كان تقليدي

 :حجية السند لأمر الإلكتروني -رابعا
              حسب رأينافحجية السند لأمر الإلكتروني، ب نظم أحكاما خاصةبما أن المشرع الجزائري لم ي    
أخضعتهم لنفس  المشرع الجزائري ن لأنظرا  ،حجية السفتجة الإلكترونيةأحكام يخضع لنفس  فإنه

             ويعتبرنا أداة وفاء  ،ضمان سداد الديون لتجارية تستخدم  اإضافة إلى أنهما أوراق الأحكام،
عد ، فمن هذا المنطلق و في حالة إذا توافرت شروطه إلزاميةكلاهما يحتويان على بيانات و  ،وائتمان

 .كدليلا على وجود الدين بين محرره والمستفيد، إذ يمكن إثبات وجود الدين من خلالها

 الفرع الثالث: الشيك الإلكتروني 
لكترونية الأوراق التجارية الإكثر هم وسائل الدفع الإلكترونية، وأيعتبر الشيك الإلكتروني أحد أ     

حيث أنه يتيح إيداع الشيكات              وتوفره على أمان وحماية متميزة،  استخدامه،لسهولة  استعمالا،
الشيكات  استعمالن التجار متجنب الكثير بسرعة أكبر، ويوفر حماية أفضل للتعاملات المالية، لهذا 

سندا تجاريا  باعتباره يتميز الشيك الإلكترونيكما أن ، بالبطء في تسوية التعاملات هاتتميز ل ،الورقية
الشيك  هتعريف إلىنتطرق وبهذا الخصوص  ،3تناسب مع متطلبات التجارة الإلكترونيةتبطريقة آلية يعالج 

 على النحو الآتي: حجيتهو وآلية العمل به وجزاءات تخلفها شروطهتحديد و 

 :تعريف الشيك الإلكتروني -أولا
             المتصفح لنصوص القانون الجزائري يلاحظ بأن المشرع لم يعرف الشيك سواء الإلكتروني  إن    

قانوني بسداد مبلغ  عرفه بأنه:" التزام محمد الأمين مومني، إلا أن فقهاء القانون ومن بينهم أو التقليدي
معين في تاريخ محدد لصالح شخص أو جهة معينة، ويتم تحريره بواسطة أداة إلكترونية مثل الحاسوب 

                                                           
 .77المرجع السابق، ص يمينة منزول: -1
 .من المذكرة 58 ارجع إلى الصفحة -2
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  المجلة الجزائرية لقانون الأعمال، ،"الشيك الإلكتروني المفهوم والأهمية  محمد الأمين مومني:" -3

 .216ص، 1111جوان الصادرة  العدد الأول، ،المجلد الأول ،-(الجزائرالمسيلة ) –محمد بوضياف 
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يتمتع بقوة الشيك ويتم تذييله بتوقيع إلكتروني، و  أو المساعد الرقمي الشخصي أو الهاتف المحمول،
 .1" الورقي في الدول التي تعترف بصحة التوقيع الإلكتروني خاصة

محرر ثلاثي الأطراف معالج إلكترونيا بشكل " أنه: وائل أنور بندقو  مصطفى كمال طهه كما عرف    
           الذي يكون دائما بنك  ،المسحوب عليه إلىكلي أو جزئي يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب 

 .2" بأن يدفع مبلغا من النقود لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد ،أو مؤسسة مصرفية

 :شروط الشيك الإلكتروني -ثانيا
حتى يحوز الشيك الإلكتروني الحجية الكاملة في الإثبات يجب أن يتوافر على مجموعة من الشروط    

 :نتطرق إليها كمايلي ،الموضوعية والشكلية
 :الشروط الموضوعية -أ

نفس  وهي ،السببو  المحلو  على الرضا ني كغيره من المحرراتيجب أن يحتوي الشيك الإلكترو    
 .3لقواعد العامةل وفقانفس الأحكام المتعارف عليها بالأحكام التي تم تطرق لها سابقا 

 :الشروط الشكلية-ب
، ولقد حددها 4ورقيا أمإلكترونيا كان  سواء كانزامية الإلبيانات يجب أن يتضمن الشيك مجموعة من ال

 :ج، تتمثل في .ت .ق من 261 المادة المشرع بموجب نص
  ؛السند نفسه باللغة التي كتب بها ر كلمة شيك مدرجة في نصـذك -1

 ؛غير معلق على شرط بدفع مبلغ معينأمر  2-
  (؛ي يجب عليه الدفع )المسحوب عليهالشخص الذ اسم -3
 ؛بينا المكان الذي يجب فيه الدفع -4
 ؛بيان تاريخ إنشاء الشيك ومكانه -5
 توقيع من أصدر الشيك )الساحب(. -6
 
 

                                                           
 .232ص ،المرجع السابق: محمد الأمين مومني -1
 .311، صالمرجع السابق وائل أنور بندق:و  مصطفى كمال طه -2
 .من المذكرة  51-50ارجع إلى الصفحة  -3
 .231، صالمرجع السابق مين مومني:لأامحمد  -4
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 :ت الإلزامية في الشيك الإلكترونيجزاء تخلف أحد البيانا -ثالثا
            يعد تصرفا باطلا  في هذهو  ،لزاميةتخلف أحد البيانات الإ نتيجةيفقد الشيك وصفه القانوني     

التوقيع عليه عة البيان الناقص فيه، وباعتبار أو يتخذ وصفا آخر تبعا لطبي ،أو قد يتحول لشيك عادي
           سلامة إرادته وجب فيه توفر إرادة صاحب التوقيع)الساحب(، و الالتزامات القانونية الذي يستيعد أحد 
تمام أهليته القانونية واجب لإتمام التصرف. أما جزاء العيوب التي ممكن أن تلحق بها، و من كافة 

التي فرضتها البنوك تخلف أحد الشروط الشكلية أو البيانات المصرفية التي فرضها قانون الصرف أو 
      نظرا لخصوصية الشيك الإلكتروني، فتتوقف على قيمة البيان الذي خلا منه الشيك الإلكتروني وفقا 

 1:لما يلي
 إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان  -

جب الدفع في المكان فيكون الشيك وا ،المسحوب عليهفإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم ، الوفاء
 ؛المذكور أولا

ذي به المحل الأصلي إذا لم تذكر هذه البيانات أو غيرها يكون الشيك واجب الدفع في المكان ال -
 ؛للمسحوب عليه

           يعتبر إنشاؤه قد تم في المكان المبين بجانب اسم  ،إن الشيك الذي لم يذكر فيه مكان إنشائه -
 .2الساحب

 :آلية عمل الشيك الإلكتروني -رابعا
 :  كالآتيتتم عملية الوفاء بالشيك الإلكتروني    

تسجيل العميل)الساحب( لدى البنك أو المصرف الخاص به، بحيث يقوم البنك بتكوين قاعدة  -1
أهمها تحديد توقيعه  ،مل على مجموعة من المعلومات الخاصة بهتتش، بيانات خاصة بالعميل

الإلكتروني، وهذه العملية تمكن العميل من مشاهدة أيقونة النموذج الخاص بالشيك الإلكتروني 
 الانترنت؛عبر شبكة 

 ؛قائمة البداية في الجهاز الحاسب النقر على أيقونة الشيك الموجودة ضمن -2
 لال ـــن خــمب ــر للساحــتظهوات التي ــالخط وإتباعك، ـورة الشيـدرجة ضمن صـالبيانات الم ءلـم -3

                                                           
 .43المرجع السابق، ص يمينة منزول: -1
 من القانون التجاري الجزائري. 263المادة  نص ارجع إلى -2
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  ؛1التوقيع الرقمي باستخدام، إذ لابد من أن تتم العملية الانترنتشبكة 

بعد تحرير الشيك الإلكتروني من قبل الساحب ووضع التوقيع الإلكتروني الخاص به، يقوم  -4
  ؛بريد الإلكتروني الخاص بالمستفيدبإصدار الشيك ثم إرساله لل

المستفيد الرسالة الإلكترونية التي تحتوي على الشيك الإلكتروني، ثم يضع توقيعه يتسلم  -5
           البنك بتأكد  بعد ذلك يقوم ،ليقوم بإرساله إلكترونيا إلى البنك ،الإلكتروني المعتمد لدى البنك

 ؛ييد قيمة الشيك في حساب المستفيدتقتم عملية تمن صحة التوقيع ثم 
 . 2المستفيدقوم البنك بإرسال تأكيد للساحب و المعاملة يلأجل إتمام و  -6

 :حجية الشيك الإلكتروني -خامسا
 اللازمة التي اشترطها، وحرر وفقا للبيانات السابقة الذكرإذا توفرت جميع شروط الشيك الإلكتروني     

 القانون التي تمت الإشارة إليها سابقا، فإن الشيك يرتب أثاره القانونية.

 بموجبمبدأ التكافؤ الوظيفي بين الورقة الإلكترونية والورقة التقليدية ب وبحكم المشرع الجزائري آخذ   
لكنه  ،بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق ، فإن الإثبات 2مكرر313ادة نص الم

           ون معدة ومحفوظة أن تكو  أكد من هوية الشخص الذي أصدرها،إمكانية الت هما: قيدها بشرطين
 يصبح لشيك الإلكتروني نفس حجية الشيك التقليدي. ، من هذا المنطلق3في ظروف تضمن سلامتها

السندات التجارية الإلكترونية المخصصة لتنفيذ البيوع التجارية وحجيتها المطلب الثاني: 
 في الإثبات

سند النقل  تتمثل في: أخرى،يوجد أوراق ذكرها  بقية الإلكترونية الساإضافة للأوراق التجار     
تطورت هذه الأوراق مع التطور حيث  ،والفاتورة الإلكترونية ،لإلكتروني، سند الخزن الإلكترونيا

 .دعامة إلكترونية علىأصبحت تحرر إلا أنها بصيغتها التقليدية التكنولوجي، ولكن 
التجارية الإلكترونية المخصصة لتنفيذ البيوع السندات المطلب  وعلى هذا الأساس ندرس في هذا    

 الفرع الأول نتطرق في حيث، ثلاثة فروع، وذلك من خلال تقسيمه إلى التجارية وحجيتها في الإثبات

                                                           
 .266المرجع السابق، صجغدم بن ذهيبة:  -1
 .نفس الموضعالمرجع نفسه،  -2
  .من المذكرة 56ارجع إلى الصفحة  للتفصيل أكثر -3
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 الأخيرالفرع في  ،سند الخزن الإلكتروني نخصصه لدراسة الثاني في أما ،الإلكتروني شحنإلى سند ال
 الفاتورة الإلكترونية. سدر ن

 الإلكترونيشحن الأول: سند ال الفرع
يحتل النقل البحري مركز الصادرة من بين وسائط النقل البري والجوي والنهري، بحيث يمثل حوالي     
            سند الشحن عديو ، البحري  لناقلبين الشاحن وا البحري  النقل عقد يبرمو  ،من حجم التجارة الدولية41%

 أحد أهم وثائق النقل البحري، لأنه يثبت انعقاد عقد النقل للبضائع، كما يثبت تلقي الناقل للبضائع 
 .لها  وشحنه

ه متطلبات عقود التجارة تفرضالذي الإلكتروني من مواضيع الساعة، الشحن ويعتبر سند     
رورة إثباته بسندات تتسم تستدعى طبيعته ض ذيالو  ،لاسيما عقود النقل البحري للبضائع ،الإلكترونية

 . 1بطابع إلكتروني
 وبيان حجيته كالآتي: من خلال تعريفه الإلكترونيشحن سند الوعليه نتطرق إلى     

 :الإلكتروني شحنتعريف سند ال -أولا
لإزالة الغموض حول موضوع سند الشحن الإلكتروني لا بد من تعريفه من الناحية القانونية والفقهية    

 كمايلي:
 :الإلكتروني من الناحية القانونية شحنريف سند الـتع -أ

وحتى التقليدي بالرغم من أنه نظم أحكام الإلكتروني  الشحنلم يقم المشرع الجزائري بتعريف سند     
وذلك بموجب المادة  بين السندات الإلكترونية والتقليدية، إقراره لمبدأ التكافؤ الوظيفي هذه الأخيرة، وبحكم

القانون يؤكده وهذا ما  المعاملات الإلكترونية، تخص التي حكامبعض الأنظم و م، .من ق 2مكرر313
أن المشرع  مما يعني المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني، 12-21رقم

وعليه يمكن  ،الإلكترونية التجارية اعترف بالمعاملاتو  ،قد دخل مجال الرقمنة الإلكترونيةالجزائري 

                                                           
             المجلد ،-(الجزائرالمسيلة ) –جامعة محمد بوضياف  المجلة الجزائرية لقانون الأعمال، ،"وثيقة الشحن الإلكتروني  طال:"ور أمينة ب -1

 .116-117ص، 2021ديسمبر28الصادرة  في  ،12العدد  ،11
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حين إلى  الأحكام المتعلقة بالمستندات التجارية التقليدية على المستندات التجارية الإلكترونية تطبيق
 . 1المتعلق بهذه الأخيرة القانوني لفراغلتدارك المشرع 

 :الإلكتروني من الناحية الفقهية شحنريف سند الـتع -ب
علي البارودي  الدكتور كل من التعريف الذي قدمه من التعارف الفقهية المقدمة لسند الشحن نجد    

ه بأنه:" سند يشكل دليلا لإثبات واقعة الشحن، ولإثبات عقد النقل ا، حيث عرفوجلال وفاء محمدين
عبارة عن الوثيقة التي يسلمها  بأنه:" الدكتور عادل علي المقدادي ، كما عرف من طرف2"البحري ذاته

 . 3تسلمه البضائع على ظهر السفينة "إلى الشاحن لإثبات  الربان
عبارة عن رسالة بيانات محررة عبر " بأنه: سند الشخن الإلكتروني شهرزاد بن الصغير الدكتورةولقد    

    استلامهوسيلة إلكترونية تتضمن مجموعة من المعلومات موقعة إلكترونيا من قبل الناقل تثبت 
 .4" للبضاعة

           الوثائق التي تنشأ أو تدمج  بأنه:الإلكتروني بناء على ما سبق ذكره يمكننا أن نعرف سند الشحن      
تبادل البيانات  كل وسائل أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسائل إلكترونية بما في ذلك

، أو بأية وسيلة إلكترونية البرقي التلكس أو النسخ عن طريق أو ،لكترونيالبريد الإ بما فيها إلكترونيا
عقد النقل وتسلم الناقل البضاعة  تعتير كدليل إثباتإلكترونيا،  موقعة أخرى لتبادل البيانات، وتكون 

 وشحنها.

 :الإلكتروني في الإثبات شحنحجية سند ال -ثانيا
وفي مواجهة  ،)الناقل والشاحن( افهطر أبين  شحنحجية سند ال في هذا الصدد نتطرق إلىنتطرق     

 .، استنادا على حجيته وفقا للقواعد العامة بحكم أن المشرع الجزائري لم ينظم أحكاما خاصة بهالغير
 

                                                           
          جامعة أبي بكر   ، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل"،" ةمدى فعالية مستندات النقل الإلكتروني شهر زاد بن الصغير:" -1

 . 76، ص2018نوفمبر 01، الصادرة في07العدد، 04، المجلد-تلمسان)الجزائر( –بلقايد
 ، سنة  -مصر  -ن(، القاهرة.د.ط(، )د.القانون البحري، )دعلي البارودي وجلال وفاء محمدين:  نقلا عن .63المرجع نفسه، ص -2

 .335، ص1992
الحوادث البحرية، التأمين               القانون البحري)السفينة، أشخاص الملاحة،النقل البحري،البيوع البحرية، عادل علي المقدادي:  -3

 .79، ص2009ط(، دار الثقافة، الأردن، سنة.البحري(، )د
 .63المرجع السابق، ص: شهر زاد بن الصغير -4
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  :)الناقل والشاحن(أطرافهحجية سند الشحن بين  -أ
             سواء لإثبات عقد النقل  في مواجهة الأطراف المتعاقدةتعتبر وثيقة الشحن حجة      

              الكيفية الموصوفة في وثيقة الشحنأو عملية شحن البضائع وتسليمها للناقل بالحالة و  ،شروطهو 
أن الناقل لا تثار مسؤوليته اتجاه البضاعة إلا في حالة الهلاك  اعتبارعلى  ،في التاريخ المحدد فيهاو 

          مسؤولا عن صحة كما أن الشاحن يعتبر  فيه،أو التلف الذي يلحقها أثناء النقل أو التأخر 
             يعد ضامنا للناقل عن صحة تصريحاته فيما يخص البضاعة و  ،البيانات الخاصة بهذه البضائع

مصاريف ناشئة عن أخطاء متعلقة ويكون مسؤولا عن كل خسارة و  ،(إلخ…)العلامات، العدد، الوزن 
لديه أسباب جدية للشك فيها أو لم تكن له للناقل إمكانية إبداء تحفظاته إذا كان  و  ،بهذه الجوانب

بد  لا ،ثبات عكس ما جاء في وثيقة الشحنلإفيما يخص الأدلة المقبولة و  ،الوسائل الكافية للتأكد منها
د النقل تجاريا فإذا كان الإثبات في مواجهة الناقل الذي يعتبر عق ،الشاحنيز بين الناقل و يمن التم

عملا بمبدأ  ،ثبات عكس ما جاء في وثيقة الشحن بكافة طرق الإثباتيجوز إفإنه  ،بالنسبة له دائما
كان عقد النقل بالنسبة  ه إذافإن ،بالنسبة للشاحن أو المرسل إليهو  .حرية الإثبات في المواد التجارية

         حالة التي لا يكون  فيها عقد النقل بالنسبة للشاحن الأما في  ،تجاريا يعمل بنفس المبدأ السابق إليهما
               إلا بالكتابة  المرسل إليه غير تجاري فلا يجوز للناقل إثبات عكس ما جاء في وثيقة الشحنو 

، وفيما يتعلق بمدى هذه الحجية القانون المدنيالإقرار أو اليمين عملا بنصوص ، كأو ما يقوم مقامها
، وهذا ما يؤكده 1 س ما جاء فيهسند الشحن إثبات عك حيث يجوز لأي من طرفي ،فهي حجية نسبية

تعد وثيقة الشحن  "التي جاء فيها بأنه: ،من القانون البحري الجزائري  672لمادةا نص الفقر الأولى من
الموضوعة طبقا لأحكام هذا الفصل، ثابتة بالقرينة، بالنسبة لاستلام البضاعة من قبل الناقل في الحالة 

 . "والكمية المبينة في الوثيقة، إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك 

 :حجية سند الشحن بالنسبة للغير  -ب
  وحجيتها تتمثل  ،إبرام عقد النقل البحري للبضائع علىا كتابي تشكل دليلا الشحن سندإن بيانات     

      المقصود بالغير هنا كل شخص يكون و  ،الخاصة بين أطراف العقد والالتزاماتفي إثبات الحقوق 
 د أوردتـقو ، عل له مصلحة تتصل بواقعة الشحن والبضاعة المشحونة وكميتهافي رابطة قانونية تج

الشحن تتفق بيانات وثيقة أنه يجوز للغير إذا كانت ب ج.ب.قمن  672لمادةا منالثانية  ةر ـالفق
                                                           

محمد                مجلة الدراسات والبحوث القانونية، ،"القوة الثبوتية لسند الشحن البحري في القانون الجزائري  عبد الكريم بوقادة:" -1
 .263ص ،2017مارس 01الصادرة في ،04العدد ، 02المجلد  ،-( الجزائرالمسيلة ) -بوضياف
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، ولا يمكن نقضها له حجية مطلقة لصالح الغيره الحالة ن السند في هذ، لأومصلحته أن يتمسك بها
لا يقبل ما يخالفها إذا نقلت الوثيقة لحامل من الغير  ، إذ أنها تقضي بأنه:"1بأي دليل ولو حتى كتابيا

 .بحسن نية " 
        سواء  ،سند النقل التقليدييحوز نفس حجية سند النقل الإلكتروني  وفي الأخير ينبغي التذكير بأن    

دعامة على حرر  باعتبار أن الاختلاف بينهما يكمن في أنه ،أو في مواجهة الغير هأطراففي مواجهة 
 محررالتقليدي وال محرربين حجية ال ى و اس وحسب ما سبق ذكره إلكترونية، فالمشرع الجزائري 

 .م .من ق 2مكرر313وذلك حسب نص المادة  ،الإلكترونية في الإثبات

 الفرع الثاني: سند الخزن الإلكتروني
الإلكتروني، الذي يتم  د سند الخزن ـالسابقة الذكر يوجالإلكترونية إلى جانب الأوراق التجارية    

ونتطرق بالدراسة إلى سند  ،المخازن  لدىمن أجل تخزين مقتنياته  الاعتماد عليه من طرف التاجر
  الخزن الإلكتروني من خلال تحديد المقصود به و بيان حجيته في الإثبات كالآتي: 

 :تعريف سند الخزن الإلكتروني -أولا
نص إلا أنه عرف سند الخزن التقليدي بموجب  المشرع الجزائري سند الخزن الإلكتروني عرفلم ي     

  . مكرر بأنه:" استمارة ضمان ملحقة بوصل البضائع المودعة بالمخازن العامة "543المادة
الدكتورة نادية ته عرف ، حيثلسند الخزن التقليديإلا أن أقلية فقهاء القانون الذين قدموا تعريفا     

بأحد المخازن توقيعه على بضاعة مودعة بموجب يعطي ضمانا  ا،تاجر  يقوم بتحريرهسند  :بأنه فضيل
 .2من خلال رهن البضائع الموجودة في مخزن عمومي يضمن به الدفع العمومية،

       سند محرر وموقع إلكترونيا  بأنه: ف سند الخزن الإلكترونيعر ن نا أنيمكنمن هذا المنطلق     
 . بمخازن عامة ةبضاعال ، ويعد أداة يضمن بموجبها دفع مصاريف إيداعتاجر طرفمن 

   
 
 

    

                                                           
 .261-262ص ،المرجع السابق: عبد الكريم بوقادة -1
 .261المرجع السابق، ص نادية فضيل: -2
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           ذكرها التي ورد مجموعة من البياناتيتضمن سند الخزن التقليدي  وينبغي الإشارة إلى أن    
               وهي البيانات التي يجب أن تكون في وصل إيصال  ،ت.من ق 2مكرر 123في المادة 

نفس بيانات  إلى أن سند الخزن يحتوي على 1من ق.ت 1مكرر 123البضاعة، بحيث أشارة المادة 
 ، المتمثلة في:الوصل

  ؛ اسم الدائن - 
  ؛ مهنة الدائن وغرض الشركة إذا كان الدائن شخصيا معنويا -
  ؛ طنه أو عنوان الشركةمو  –
 والبيانات الخاصة التي تسمح بالتعرف على البضاعة وقيمتها. ،طبيعة المواد )البضاعة( المودعة -

 :في الإثبات حجية سند الخزن الإلكتروني -نياثا
 ، إلا أننا في الإثبات لا المشرع الجزائري لحجية سند الخزن الإلكترونيلم يتطرق فقهاء القانون و     

           من بينها: كلاهما أوراق في عدة أمور و  لاشتراكهما ،شحننرى أنه يتم تطبيق ذات حجية سند ال
ركة نقل بضائع أو حركة خزن يمثلنا حركة إما حكلاهما  ،هما  يستخدم لتوثيق عملية معينةتجارية، كلا

دقيقة   يحتوينا على معلوماتو  ،كلاهما يحتوينا على معلومات توثق العملية المقام بها ،بضائع
 . 2بخصوص البضاعة

 الفرع الثالث: الفاتورة الإلكترونية
قد حافظت ولإثباتها، التجارية و دم في إتمام العمليات تعتبر الفاتورة من الأوراق التجارية التي تستخ     

من الصورة الورقية إلى الصورة  الانتقال ا، الذي أدى إلىهذه الورقة على دورها رغم التطور التكنولوجي
 . 3كما سبق بيانه الإلكترونية

وحجيتها  ئهاكيفية إنشاتحديد و  ،هاتعريفالإلكترونية بالتطرق إلى الفاتورة  وعلى هذا الأساس ندرس   
 النحو الآتي:على 

 

 
                                                           

 من ق.ت.  1مكرر 123المادة نص و  2مكرر 123المادة  نص ارجع إلى -1
 من المذكرة.  66-46 الصفحةارجع إلى  -2

 .46المرجع السابق، ص جغدم بن ذهيبة: -3



أثر التطور التكنولوجي على السندات التجارية وحجيتها في الإثبات: الثانيالفصل   

 

68 
 

  :تعريف الفاتورة الإلكترونية -أولا
 والفقهية كما يلي:تعريفها من الناحية القانونية لا بد من الفاتورة الإلكترونية ب لتحديد المقصود    

 : قانونيةتعريف الفاتورة الإلكترونية من الناحية ال -أ
لم يقم  إلا أنهمن الأوراق التجارية  واعتبرها ،لقد نظم المشرع الجزائري أحكام الفاتورة التقليدية    

ت، التي جاء فيها .قمن  31المادة  من ةالثالثللإثبات، وهذا بموجب الفقرة رها وسيلة اعتبكما  ،بتعريفها
 ... بـ:يثبت كل عقد تجاري  بأنه:"

 ؛ بفاتورة مقبولة -
 … ". 
يمكن أن تفتح كذلك  المذكور أعلاه، والتي تقضي بأنه:" من نفس القانون  127المادة هذا ما تؤكده و    

       كيفما كانت طبيعة دينه، ولا سيما بناء على تكليف الدائن بالحضور  التسوية القضائية أو الإفلاس
  . " ذلك الدين الناتج عن فاتورة قابلة للدفع في أجل محدد

               ما إذا كانت ورقية  طبيعة الفاتورة يحددلم  المشرع الجزائري  تين يتضح بأنالماد اتينحسب هف   
المحدد  274-11المرسوم التنفيدي رقم "  فأصدر ،تدارك القصور التشريعيإلا أنه ، أو إلكترونية

اعترف  حيث ،1" كيفيات ذلكلشروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية و 
بر تتع ":منه، التي جاء فيها بأنه 21من المادةالثانية الفقرة  ، وذلك بموجبضمنيا بالفاتورة الإلكترونية

في شكل  وأشكله،  يكنقانونية إذا حررت استنادا إلى دفتر أرومات يدعى دفتر الفواتير مهما الفاتورة 
  . "غير مادي باللجوء إلى وسيلة الإعلام الآلي

 
 
 
 

                                                           
 شروط تحرير الفاتورة لحدد الم ،م1111ديسمبر 21لـ الموافقه 2217ذي القعدة عام  08مؤرخ في ال 274-11المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .1111ديسمبر 22،الصادرة بتاريخ41 ددع جوسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك ،ج.ر.
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المحدد لشروط تحرير الفاتورة  274-11رقم  التنفيذيالمرسوم  09إلى 07من موادالوقد تضمنت     
ب تدوينها في الفاتورة البيانات التي يج1ذلكوسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات 

    قة البديلة للفاتورة الوثينظم المشرع الجزائري أحكام و  ،الإثباتحتى تكتسب حجية  الورقية والإلكترونية
المحدد  لنموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة و كذا فئات الأعوان  77-27 التنفيذي رقمالمرسوم " في 

حيث يطلق على الوثيقة التي تحرر من طرف الأعوان   ،2"الملزمين بالتعامل بها الاقتصاديين
           سند المعاملة قة التي تقوم مقام الفاتورة اسم يأي الوث -عند البيع لفائدة المشتري  الاقتصاديين

 ، ومعرفة الكميات المباعةضمان شفافية المعاملات بكل صدق ونزاهةحيث يهدف هذا السند ل، التجارية
      هو عبارة و  ،التوزيع للمستهلك إلىمراقبة قنوات التسويق التجارية من الإنتاج وأسعارها والتحكم و 

ة تحتوي على مجموعة من البيانات جزء مكتوب على دعامة سواء كانت ورقية أو إلكترونيعن محرر 
 03و 02 تيندون في نص المادفيلتزم الأعوان المحد ،مخصص للمشتري  منها مخصصا للبائع وجزاء

 . لهما بتقديم سند المعاملات التجارية أو الفاتورة 77-27من المرسوم 

 فقهية:من الناحية ال تعريف الفاتورة الإلكترونية-ب
وثيقة تجارية صادرة عن البائع  "أنها:ب لفاتورةأول ما يجب الإشارة إليه هو أن الفقهاء القانون عرفوا ا    

للمشتري، تبين المنتجات، والكميات، والسعر المتفق عليه للمنتجات والخدمات التي قدمها البائع 
 .3للمشتري "

تجارية قانونية يعدها المورد، يأمر فيها الزبون بتسديد قيمة السلع  كما عرفت بأنها:" وثيقة محاسبية    
 . 4المباعة له "

 
 

                                                           
المحدد لشروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم  274-11المرسوم التنفيذي رقم  من 09إلى 07من ارجع إلى نص المواد -1

 .ذلك والفاتورة الإجمالية وكيفيات 
م، المحدد لنموذج الوثيقة 1127فبراير سنة  27ه الموافق لـ 2236جمادى الأولى عام 6المؤرخ في  77-27المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .1127فبراير 11، الصادرة في21التي تقوم مقام الفاتورة وكذا الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها،ج. ر.ج عدد 
           البويرة –، مجلة معارف، جامعة أكلي محند أولحاج "م القانوني للفاتورة الإلكترونية النظاقارة مولود بن عيسى:"  -3

  . 81، ص2016جوان 01، الصادرة في 21، العدد 22المجلد ،-)الجزائر(
 4- المرجع نفسه، ص 41 .
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في البيانات  إلى أن الفاتورة التقليدية والتكنولوجية تشتركان قارة مولود بن عيسىأشار  ولقد    
القانونية، إلا أنهما يختلفان من ناحية الشكل الذي الخاصة بإنشائهما وتحريرهما، ولهما نفس الآثار 

تصدر به الفاتورة الإلكترونية، ويختلفان من ناحية الإجراءات السابقة لتحريرها، كاستعمال برنامج 
 . 1معلوماتي خاص بالفوترة

الفاتورة الإلكترونية بأنها وثيقة رقمية تثبت عملية بيع أو شراء  من هذا المنطلق يمكننا أن نعرف    
السلع وتأدية الخدمات، وتلزم الزبون بدفع الثمن أو مقابل الخدمة التي تلقاها، ويتم إنشاؤها وتوقيعها 

  .وتخزينها وإرسالها إلكترونيا

 :إنشاء الفاتورة الإلكترونية -ثانيا
             توافر الشروط الموضوعية المشار إليها  لا بد منالفاتورة تصرفا قانونيا منتجا لآثاره  حتى تكون     

          كذلك تتطلب شروطا شكلية لصحتها كورقة امة ضمن أحكام القانون المدني، و في القواعد الع
  ر ـتعلق بالتاجالمات اتورة الإلكترونية على البيانتشتمل الف يجب أن بحيث ،تجارية ووسيلة إثبات

، ونتطرق           وفر على مجموعة من الشروط الفنيةو المستهلك، كما يجب أن تتأبالمشتري  الخاصةبيانات و 
 2إلى ذلك كالآتي:

 :البيانات المتعلقة بالتجار -أ
 274-11رقم  التنفيذيمن المرسوم  13المادة  الفقرة الأولى من وردت البيانات الإلزامية في    

هي و  ،المحدد لشروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك
 :تتمثل في

 ؛ الشخص الطبيعي و لقبه اسم-1
 ؛ انه التجاري تسمية الشخص المعنوي أو عنو -2
 ؛ الاقتضاءلعنوان الإلكتروني عند ا لكوكذ ،الفاكسالعنوان ورقما الهاتف و -3
 ؛وطبيعة النشاط  الاقتصاديللعون الشكل القانوني -4
 ؛ الاقتضاء درأس مال الشركة عن -5
 ؛رقم السجل التجاري  -6
 ؛رقم التعريف الإحصائي  -7

                                                           

 1- قارة مولود بن عيسى: المرجع السابق، ص99.
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 ؛ ة الدفع و تاريخ تسديد الفاتورةطريق -8
 ؛ يخ تحديد الفاتورة ورقم تسلسلهاتار  -9

 ؛ميتها أو تأدية الخدمات المنجزة كتسمية السلع المبيعة و -10
 ؛تأدية الخدمات المنجزة  الوحدة دون الرسوم للسلع المبيعة أوسعر  -11
   حسب طبيعة السلع المبيعة  ،ق أو المساهمات و نسبها المستحقةطبيعة الرسوم أو الحقو  -12

 ؛ افة إذا كان المشتري معفى منهأو تأدية الخدمات المنجزة، ولا يذكر الرسم على القيمة المض
 .  الأحرفمحررا  بالأرقام و ويكون  ،كل الرسوم احتسابالسعر الإجمالي مع  -13

من نفس المرسوم شرط وضع التوقيع الإلكتروني والختم  04المادة الفقرة الأولى من وأضافت     
 لتاجر على الفاتورة الإلكترونية.با لخاصا

 :البيانات المتعلقة بالمشتري أو المستهلك -ب
         تم تحديدها بموجب الفقرة الثانية  بيانات متعلقة بالمشتري مل الفاتورة على مجموعة تتش كما    
المحدد لشروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل  274-11رقم  التنفيذيالمرسوم من  13المادة من 

  تتمثل في: وهي ،التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك
  ؛ اسم الشخص الطبيعي ولقبه -1
 ؛ المعنوي وعنوانه التجاري ة الشخص تسمي -2
 ؛اط الشكل القانوني وطبيعة النش -3
 ؛ الاقتضاءنوان الإلكتروني، عند العنوان ورقم الهاتف والفاكس وكذا الع -4
 ؛رقم السجل التجاري  -5
 ؛رقم التعربف الإحصائي  -6
 اسم المشتري ولقبه وعنوانه إذا كان مستهلكا. -7

           المادة أن الفاتورة الإلكترونية تتضمن كل البيانات المتعلقة بتحديد هذه يلاحظ من خلال نص     
               نقل ول ،هوية كل من طرفي المعاملة التجارية بشكل لا يدعو للشك، كما حددت طبيعة النشاط

            ملة التجارية البريد الإلكتروني لطرفي المعايجب تدوين رقم الهاتف وكذلك الفاكس و الفاتورة إلكترونيا 
 .1في الإثبات

                                                           

 .61المرجع السابق، ص جغدم بن ذهيبة: -1 



أثر التطور التكنولوجي على السندات التجارية وحجيتها في الإثبات: الثانيالفصل   

 

72 
 

 :الشروط الفنية المتعلقة بالفاتورة الإلكترونية -جـ
المحدد لشروط تحرير الفاتورة وسند التحويل  274-11رقم التنفيذيالمرسوم  من 21أشارة المادة   

                    يقصد بذلك و  ،إلى شرط وضوح الفاتورةووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك 
         كما يجب ألا تتضمن  ،وسيلة إلكترونية تسمح بإعدادها بشكل يسمح بقراءتها بشكل واضح استخدام

                  الشطب كمن أية عيب  يجب أن تكون  ، بالإضافة إلى ذلكتثير الشك حول صحة شكلها أي علامات
كانت مهما  ،ل الكتابي سواء كان عرفيا أو رسمياهذا ما يشترط في الدليفي مضمونها، و  والحشو
              المشرع على أن يكون نظام التبادل  اشترطكما ، إلكترونية مالتي تحمله ورقية أ الدعامة

                   عملية بطريقة لتضمن القيام بهذه ال ،النظم المعلوماتية المؤهلة لذلكالأجهزة و  باستخدام الإلكتروني
                 ى قرار مشترك أحال لكيفية ضبط إجراءات الإرسال إل غير أن المرسوم ،لشخص أو أكثر حةصحي

              من هذا المرسوم 22طبقا لأحكام المادة ، اللاسلكيةو  كيةالمواصلات السلبين وزير التجارة والمالية و 
            المحدد لشروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية 274-11رقم التنفيذي

 .1وكيفيات ذلك

 :حجية الفاتورة الإلكترونية في الإثبات -ثالثا
            فإنها تنشأ صحيحة بما يدل سابقا، لشروط المشار إليها ل اإذا تم إعداد الفاتورة الإلكترونية وفق   

أن تكون مكتوبة على دعامة إلكترونية  بحيث يجبمات الدليل الكتابي في الإثبات، على اكتسابها لمقو 
عند  حفوظة بطريقة تسمح بالرجوع إليهاوأن تكون م ،تسمح بقراءتها وأن تكون دائمة وغير قابلة للتعديل

          فإذا توفرت هذه الشروط فإن الفاتورة الإلكترونية تكتسب صفة المحرر الإلكتروني العرفي  ،الحاجة
 .2في الإثبات

 

 

 

 

                                                           

 .63-92، صالمرجع السابق جغدم بن ذهيبة: -1 
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 السجلات الإلكترونية المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية وحجيتها في الإثباتالمبحث الثاني: 
                ، حيث تجسد دوللالمؤسساتي لفي تغيير مسار الإطار القانوني و ساهمت الرقمنة لقد     
             تجارة قواعد منظمة ال تكريسمجموعة الإصلاحات التي باشرتها السلطات من أجل  في ذلك

          حيث من جهة أخرى،  1123لسنة من جهة، وتحقيق أهداف مشروع الجزائر الإلكترونية  العالمية
              كرس فيها تكنولوجيا الإلكترونية،  للتجارة إقرارهالبنية التشريعية للبيئة الرقمية قبل  تم إعداد
           ويحقق الثقة والأمان  ،الهدف من رقمنة قطاع التجارة يدعم التجارة الالكترونيةف، والاتصالات المعلومات

تحقق سلامة المعطيات في العالم قانونية تنظم و يتعمد على ترسانة ، غير أن ذلك فيها بين المتعاملين
 . 1الرقمي

السجلات الإلكترونية المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية وحجيتها               وعلى هذا الأساس نتطرق إلى   
 على النحو الآتي: مطلبينإلى  المبحثمن خلال تقسيم هذا  في الإثبات

 .وحجيته في الإثبات التجاري الإلكترونيالسجل نتطرق فيه إلى المطلب الأول: 
 .وحجيتها في الإثبات الدفاتر التجارية الإلكتروني هندرس فيالمطلب الثاني: 

 وحجيته في الإثبات السجل التجاري الإلكترونيالمطلب الأول: 
أن يكون لديه  تاجر يجب على أيبحيث  ،جديدة في التشريعاتبإن فكرة السجل التجاري ليست      

ومع التطور التكنولوجي   حتى يكتسب صفة التاجر ويمارس تجارته بشكل قانوني، سجل تجاري،
 مما ورقمنة المرافق العامة، بما فيها المركز الوطني للسجل التجاري، ظهر السجل التجاري الإلكتروني،

            لة للإثبات اعتبارها وسيو قواعد قانونية جديدة تنظم السجلات التجارية الإلكترونية،  استلزم وضع
  .2 ثر التكنولوجيا على القانون لأ اجسدوهذا ما يعد ت ،في المنازعات التجارية

وحجيته في الإثبات من خلال تقسيم هذا المطلب  السجل التجاري الإلكترونيوعليه نتطرق إلى     
خصصناه  الثانيأما  ،الإلكترونيالسجل التجاري إلى تعريف الفرع الأول ثلاثة فـروع، حيث نتطرق في 

 خيرالفرع الأ فيو  ،لدراسة الشروط الواجب توافرها للاعتداد بسجل التجاري الإلكتروني في الإثبات
 . حجيته نتطرق إلى

 
                                                           

           مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية  ،"السجل التجاري الإلكتروني في القانون الجزائري  بومدين فيلالي:"و  صورية مزوز -1
 .271-272ص ،2022جانفي25الصادرة في  ،02العدد ،17المجلد، -(الجزائرالمسيلة) –جامعة محمد بوضياف  والسياسية،

 .62المرجع السابق، ص جغدم بن ذهيبة: -2
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 السجل التجاري الإلكتروني مفهوم الفرع الأول:
             وظيفته، وهذا  تحديدو تعريفه  لا بد من الإلكتروني السجل التجاري ب تحديد المقصودمن أجل     

  ما نتطرق إليه كما يلي:

 :تعريف السجل التجاري الإلكتروني -أولا
                    الفقهية القانونية و تعريفه من الناحية من  لا بد بشكل دقيق السجل التجاري الإلكترونيلتعريف    

 على النحو الآتي:

  قانونية:الناحية التعريف السجل التجاري الإلكتروني من  -أ
              13المادة  ، إلا أنه أقر به بموجب  نصالسجل التجاري الإلكترونيلم يعرف المشرع الجزائري    
               الشطب في السجل كيفيات القيد والتعديل و لحدد الم 222-21المرسوم التنفيذي رقم " من

لأحكام ل هخضعوأ ،السجل التجاري بوسيلة إلكترونيةإمكانية التسجيل في ب ، حيث سمح1"التجاري 
تسليم مستخرج السجل التجاري الإلكتروني بواسطة  كما أجاز ،التصديق الإلكترونيينالخاصة بالتوقيع و 

الذي يحدد نموذج مستخرج  221-24المرسوم التنفيذي رقم " بهذا الصدد حيث أصدرب ،إجراء إلكتروني
  ،2"السجل التجاري الإلكتروني

  فقهية:تعريف السجل التجاري الإلكتروني من الناحية ال-ب
فقهية بالكثير من التعاريف، حيث نجد            السجل التجاري الإلكتروني من الناحية ال لم يحظى    

السجل التجاري الذي يتم استصدار مستخرج عنه بشكل " :قـد عرفه بأنه لزهر بن السعيد أن الدكتور
خصص لذلك صورة رمز إلكتروني، من خلال إجراء قيد إلكتروني على مستوى الموقع المإلكتروني في 

فهو يخضع للمعالجة الإلكترونية لكل وثائقه في كل مراحل استخراجه  نإذ ،من قبل الوزارة المعنية
 .3"خدماتالتماشيا مع فكرة رقمنة 

                                                           
            كيفيات القيد لحدد الم، م 1121مايو سنة  03لـ  الموافقه 2237رجب عام22مؤرخ في ال 222-21تنفيذي رقم المرسوم ال -1

 .1121مايو 23في الصادرة  ،12 ددعج والتعديل والشطب في السجل التجاري،ج. ر.
نموذج مستخرج السجل لحدد الم، م 1124ريلفأ 05 لـ الموافقه  2236رجب عام 24مؤرخ في ال 221-24تنفيذي رقم المرسوم ال -2

 .1124ريلفأ22 فيالصادرة  ،12ددع جالتجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني، ج. ر.
 .116ص المرجع السابق، لزهر بن سعيد: -3
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            السجل التجاري الإلكتروني يشمل أي حامل أو وسيط أو دعامة معدة لإنشاء بيانات ف     
       ويتمثل الهدف من استخدام السجل  ،حفظها أو إرسالها أو استلامها إلكترونياو  ،أو معلومات

                لأطراف  واسترجاعها كاملة عند اللزوم ،الإلكتروني في توثيق المعلومات بطريقة تضمن سلامتها
وهو ما يقتضي تهيئة بيئة تحمي السجل من كافة المؤثرات  ،التعاقد، أو للأشخاص المرخص لهم بذلك

 .1السلبية، وتوفير الصيانة المستمرة والمنتظمة

 :وظائف السجل التجاري الإلكتروني -نياثا
  :نتطرق إليها كالآتيإلكترونية، لسجل التجاري الإلكتروني وظائف كلاسيكية وأخرى ل   
 :لسجل التجاري الإلكترونيل الوظيفة الكلاسيكية -أ
 : الوظيفة الاستعلامية والقانونية-1

رار المعاملات ودعم ـاستق يترتب عليها ،عن التجار استعلاميةأداة  يعد السجل التجاري الإلكتروني    
فهو أداة للشهر  ،المتعلقة بالتاجر وتجارتهالقرارات إشهار جميع التصرفات والأحكام و  كما يتم ،الائتمان

إذ أنه  ،آثار قانونية على واقعة التسجيل في السجل التجاري  المشرعلقد رتب و  ،القانوني وإعلام الغير
يترتب على العلنية قرينة حيث  وتجارته، معرفتها عن التاجرلغير ايريد وسيلة لعلانية البيانات التي 

 التزاممدى عزز عملية المراقبة، و يسهل و ي كما أنه ،حجيتها في مواجهة الغيرو  ،العلم بالبيانات المسجلة
 ؛عديل في السجل التجاري الشطب أو التعدم التجار بالقيد أو 

 الوظيفة الإحصائية:-2
سواء عدد المؤسسات التجارية  يسمح ببيانفإنه دي وظيفة إحصائية ؤ يالسجل التجاري بحكم أن     

لا، وبذلك يحدد عدد  واعية موجودة على التراب الوطني أفردية أو جمعامة أو خاصة، كانت 
تقدير رؤوس الأموال  إمكانية ، معانبأج وأ ينجزائري واالمسجلين في السجل التجاري سواء كان

 ؛ 2المستثمرة
 
 

                                                           
 .236المرجع السابق، ص لزهر بن سعيد: -1
، مجلة " 112-18و  111-15وظائف السجل التجاري الإلكتروني على ضوء أحكام المرسومين التنفيذيين  عتو الموسوس: " -2

، الصادرة 02، العدد09، المجلد-غليزان)الجزائر(–معهد العلوم القانونية والإدارية بالمركز الجامعي الشهيد أحمد زبانة القانون، 
 .39، ص 2020ديسمبر17في
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  الوظيفة الاقتصادية:  -3
تتمثل أهداف المركز الوطني عد وسيلة للتحقيق المستمر في الأنشطة التجارية داخل البلاد، لذا ي    

الخاضعة للقيد في السجل  ،للسجل التجاري في سير وضبط باستمرار قائمة الأنشطة الاقتصادية
ويجب على التاجر أن يقدم المعلومات الصحيحة حول  ،فهو وسيلة فعالة في بناء الاقتصاد ،التجاري 
الاقتصادي في الدولة، حيث فرض  أي أنه يعطي صورة صادقة عن الوضع -الواقع مع تطابقلتتجارته 

وذلك بفرض غرامات وعقوبة  ،مخالفة عدم التصريح الصحيح ارتكابالمشرع عقوبات في حال 
 .1الحبس

 :لسجل التجاري الإلكترونيل الوظائف الحديثة -ب
تعزيز سلامة مستخرجات السجل التجاري  علىلسجل التجاري الإلكتروني لالوظائف الحديثة رتكز ت    

بالإضافة إلى تسهيل وتطوير وعصرنة عملية مراقبة النشاطات  ،من أي تزوير أو ممارسات احتيالية
  ، تتمثل في:صنفها المركز الوطني للسجل التجاري إلى أربعة وظائف أساسية ولقد ،التجارية

  القضاء على الممارسات التجارية الاحتيالية:-1
تم تقديم إحصاءات عن العمليات التي تتضمن الغش من أهم الوظائف، حيث أنه وظيفة هذه العد ت    

الذي جعل الحكومة تتجند   الأمر 1123،حالة في 4141وقد تضمنت أكثر من  ،والتزوير هذا المستند
 ؛لحد من تزوير مستخرجات السجل التجاري الورقية ومواجهة ظاهرة الغش والاحتيالل

 : البطاقة الوطنية للسجل التجاري تطهير -2
ومن خلال السجل الإلكتروني  ،البطاقة الوطنية هي قائمة التجار المسجلين على مستوى الوطن    

شبكة  من خلالالتعرف عن التاجر الحقيقي من غيره، و  ،يمكن التحقيق من هوية التجار المتعاملين
يتم  ، حيثمعايير خاصةلهم رقم سجل تجاري حسب الذين  ،وطنية تضم المسجلين عبر الانترنت

 ؛ 2فاعلةالمؤسسات غير ال خلال ضبطها وتطهيرها من
 
 

                                                           
 .41-40المرجع السابق، ص  عتو الموسوس: -1
   الحقوق  كلية مجلة الإدارة، ،"الإلكترونية في الجزائرالقيد في السجل التجاري الرقمي أحد بنود وإنجازات الحكومة  سامية حساين:" -2

 .63-61ص، 2016جوان 01 الصادرة في ،22، العدد-)الجزائر(بومرداس – بوقرة أمحمد جامعة ،والعلوم السياسية
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  تسهيل مهام أعوان الرقابة مما يساهم في تحسين أدائهم كما ونوعا: -3
           المتمثلة  ،هذه الوظيفة الرقابية تتم بالتعاون مع كل أنواع أجهزة الرقابة والسلطات العمومية    

وذلك عن طريق دخول هؤلاء  ،الخ…ب، والجمارك، والأمنفي مفتشون على مستوى مديرية الضرائ
قصد الاطلاع على المعلومات  ،الأعوان المراقبون إلى بنك المعلومات والمعطيات الخاصة بالمركز

الأداة ، فهي وخروجها يتم مراقبة دخول البضائعومن خلاله ، المتعلقة بالتاجر والمتعاملين الاقتصاديين
بالتحكم و تسمح بتسهيل المراقبة وعملية التسجيل التي  ،ذات التكنولوجيا والمعلومات العالية الإستراتيجية

 ؛1والتأكد من المعلومات المتعلقة بصاحب شهادة السجل التجاري  ،السليم
           الذين ينشطون في تجارة الجملة  خاصةتتبع مسار العمليات المنجزة من طرف المتعاملين  -4

  ستراد والتصدير:الإو 
 الأعمال المرتبطة أي –ستراد بالتصدير والإ المتعلقةحيث تتم مراقبة ومتابعة كل العمليات التجارية     
 .2عبر نظام معلوماتي مرتبط بصورة مباشرة بمراكز المراقبة ،ضاعة ودخولهاالخروج ب

 الشروط التي يجب توافرها للاعتداد بالسجل التجاري الإلكتروني في الإثباتالفرع الثاني: 
عند تعديله  يعية المكملة للمبدأ الذي أخد بهسن المشرع الجزائري ترسانة من النصوص التشر لقد     

 الورقةو  الورقة الإلكترونيةبين بعد إقراره لتساوي  ،بقواعد الإثباتخاصة المتعلقة  ،للقانون المدني
المحطة  حيث كانت هذه الخطوة ،التكافؤ الوظيفي بين الورقتين أي مبدأ -التقليدية من حيث الحجية

 .ات تدريجياللانطلاق نحو إدراج التعامل التكنولوجي في شتى القطاعالأولى 
               كيفيات حفظ سجلات لحدد الم 46-26المرسوم التنفيذي "صدر في هذا الشأن كما     

           المواد  حيث وردة في ،3" المعاملات التجارية الإلكترونية وإرسالها إلى المركز الوطني للسجل التجاري 
                 حتى يكون له حجية  ،لمسك السجل الإلكترونيجراءات الفنية جملة من الإمنه  04 إلى 02من

  ، تتمثل في:في الإثبات
طريقة تسمح بحيث تكون مخزنة ب ،يمكن فهمهاو يجب أن تكون عناصر السجل مقروءة وواضحة  -1

النظام الإلكتروني و أية ضع المورد الإلكتروني البرنامج و ي أنأي  -طلاع عليهاللأعوان المؤهلين بالإ

                                                           
 .73-72المرجع السابق، ص  سامية حساين: -1
 .63ص ،المرجع نفسه -2
كيفيات حفظ لحدد الم، م 1126مارس  05 لـ الموافقه  2221جمادى الثانية عام14المؤرخ في  46-26المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .1126مارس 26في  الصادرة ،26 ددع جسجلات المعاملات التجارية الإلكترونية وإرسالها إلى المركز الوطني للسجل التجاري، ج ر 
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داء مهمته دون أبما يسهل  ،مستخدمة في الحفظ تحت تصرف الأعوان المختصين أخرى وسيلة 
 ؛ويخضعون في هذه المسالة للقانون المنظم لوظيفتهم ،السر المهنيبإخلال الموظفين بالتزام 

الوثيقة التي تقوم العقد والفاتورة و تتمثل في  ،مجموعة من العناصريتضمن السجل الإلكتروني  -2
 ؛مقامها وكل وصل استلام

لإتلاف اشكل غير قابل للتعديل و  و فيأن يتم حفظ عناصر السجل في شكلها الأصلي أيجب  -3
 ؛في محتواها من طرف المورد الإلكتروني )التاجر(

يرسل التاجر النسخة المستخرجة من سجل المعاملات التجارية المنجزة إلى المركز الوطني للسجل  -4
موضوع المعاملة وتاريخها والمبلغ المحدد للمعاملة باحتساب  الآتية: والمتعلقة بالعناصر ،التجاري 

 ؛رقم الوثيقة التي تقوم مقامها أورقم الفاتورة  أخيراثم طريقة الدفع و  ،كل الرسوم
يحدد المركز الوطني للسجل التجاري الشروط والمواصفات الفنية التي يرسل بها المورد المعلومات  -5

عملية الإرسال بواسطة الاتصالات الإلكترونية إلى المنصة  التي توضع تحت تصرفه، وتتم، له
 .المخصصة لحفظ السجل الإلكتروني

 الفرع الثالث: حجية السجل التجاري الإلكتروني   
تعتبر سجلات المعاملات التجارية الإلكترونية من قبل المحررات العرفية، فمتى كانت معدة     

فإنها تتمتع بحجية المحررات  ،2مكرر 313المادة ما تقر به ومحفوظة في شروط تأمن سلامتها حسب 
 .1العرفية التقليدية في الإثبات

 وحجيتها المطلب الثاني: الدفاتر التجارية الإلكتروني  
، حيث أن لها   أهم الالتزامات المهنية الواقعة على عاتق التجاريعد مسك الدفاتر التجارية من     

 التجاري  فهي تعتبر المرآة التي تعكس حقيقة الوضع القائم للمشروع، التجاريةأهمية بالغة في الحياة 
السديد في تثبيت المالي للتجار، إذ تعتبر العمود الرئيسي والطريق  حقيقة المركز ومساره، وتبين

 . 2حساباتهوتوثيق  مصاريفه اليومية

                                                           
  .من المذكر 45-43  ارجع إلى الصفحة -1
  مجلة دراسات في الاقتصاد وإدارة  ،"الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات وفقا للقانون العمانيحجية علي بن سالم البادي:" -2

 .34ص، 2020جوان15الصادرة في ،05العدد ،13المجلد ،-تبسة)الجزائر( –، جامعة العربي التبسي الأعمال



أثر التطور التكنولوجي على السندات التجارية وحجيتها في الإثبات: الثانيالفصل   

 

79 
 

إذا ما تم  ،كونها أداة إثبات للمعاملات التجارية ،أهم دور من الناحية القانونيةتؤدي  كما أنها     
           نوع جديد ظهر  والتكنولوجي،تطور التجاري الومع ظام وحسب القواعد المنظمة لها، مسكها بانت
 .1الدفاتر التجارية الإلكترونيةسمي بمن الدفاتر 

            خلال وحجيتها في الإثبات من  لدفاتر التجارية الإلكترونياوعلى هذا الأساس نتطرق إلى     
الدفاتر التجارية  إلى تعريف الفرع الأول ، حيث نتطرق فيثلاثة فروعإلى  المطلبتقسيم هذا 
        ةالإلكتروني ةالتجاريدفاتر بال للاعتدادالشروط التي يجب توافرها ندرس  الثاني، وفي الإلكترونية
 .نبين حجيتها في الإثبات  الفرع الأخير، وفي في الإثبات

 الدفاتر التجارية الإلكترونية تعريفالفرع الأول: 
التجاري الإلكترونية، فلهذا نتطرق في هذا  بحكم أن التطور التكنولوجي أدى إلى ظهور الدفاتر    

 كالآتي:الفرع إلى تعريفها 

 من الناحية القانونية: تعريف الدفاتر التجارية الإلكترونية -أولا
، إلا أنه أقر بجواز التعامل بها بموجب الإلكترونية تعريف الدفاتر التجاريةبلم يقم المشرع الجزائري      

 يجب إ، الذي جاء فيه بأنه:" .ت.قمن  11المادة  من ذلك نص ،بعض القوانين والمراسيمإصداره ل
             على كل مورد إلكتروني حفظ سجلات ومعاملات التجارية المنجزة وتواريخها وإرسالها إلكترونيا 

            خدمات  أوحيث يقوم المورد الإلكتروني بتقديم وعرض سلع  ،لسجل التجاري لالمركز الوطني  إلى
م بينه وبين المستهلك الإلكتروني ويلتزم بحفظ المعلومات والبيانات التي تت ،عبر وسائط إلكترونية

 . " لسجل التجاري لالمركز الوطني  إلىومن ثمة توجيهها  ،بتاريخها
 الذي 22-07رقم  قانون ال" أصدر المشرع الجزائري  وتجدر بنا الإشارة في هذا الصدد إلى أن    

أنه قد صرحا  نجد منه 12 المادةالأولى من  رةالفق نص من خلالف، 2" المالي يتضمن النظام المحاسبي

                                                           
جامعة ، مجلة الدراسات القانونية والسياسية ،" الإلكترونية في الجزائرشروط تنظيم الدفاتر التجارة  شايفة بديعة:"و  مراد بلكعيبات -1

 .234ص، 2017جانفي 05الصادرة في ،05،العدد12، ،المجلد-(الجزائر) الأغواط- عمار ثليجي
ج عدد .ر.م، المتضمن النظام المحاسبي، ج1116نوفمبر 11ه الموافق لـ   2214ذي القعدة عام  21المؤرخ في  22- 16القانون  -2

  .1116نوفمبر 11، الصادرة في 62
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الشروط التي يجب  ، كما حددعن طريق أنظمة الإعلام الآلي 1المالية " المحاسبة" على إمكانية مسك 
نجد أن الفقرتين حيث  بموجب الفقرة الثانية من نفس المادة، ،بها من أجل الاعتداد أن تتوافر فيها
المحاسبة يدويا أو عن طريق أنظمة الإعلام " تمسك أنه:تنص على  12من نص المادة  الأولى والثانية

  .الآلي
الحفظ والعرف والأمن  وكة بموجب نظام الإعلام الآلي مقتضياتسيجب أن تلبي كل محاسبة مم    

 . "عطياتوالمصداقية واسترجاع الم

  :تعريف الدفاتر التجارية الإلكترونية من الناحية الفقهية -ثانيا
سجلات إلكترونية يدون " بأنها:الدفاتر التجارية  ومحمد المهدي بكراوي مليكة جامع عـرف كل من    

ليتحدد على ضوئه مركزه المالي، ومن  ،فيها التاجر كافة مدخلات ومخرجات معاملته التجارية
هي عبارة عن قيود محاسبية تكون إما إيجابية دائنا  ،ه المخرجات والمدخلاتذه أنالمعروف محاسبيا 

ه القيود على دفاتر ورقية يقوم بإجراء القيد ذيقوم المحاسب بتدوين ه أنسلبية مدينة، وبدلا من  أو
 .2ا "إلكتروني

عملياته التجارية بلوجه الذي يتطلبه بقيد التاجر " بأنها: مجيد أحمد إبراهيم الدكتوركما عرفها    
             التقنية  الأجهزةغيره من و  الآليمثل الحاسب  ،لبيان مركزه المالي بوسيلة إلكترونية ،القانون 
 .3"محو لبياناتها  أوبطريقة منتظمة تمنع أي تعديلات ، الحديثة

رة عن تطور حدث في طريقة الدفاتر التجارية الإلكترونية عباومن هذا المنطلق يمكننا القول بأن   
فئة  من قبلزالت معتمدة لا و  ،منذ القدم التعامل بها التي ساد ،التقليديةالتجارية  حفظ الدفاترإنشاء و 

نما هي صورة جديدة إو  ،المضمون ترونية ليست دفاتر جديدة من حيث كبيرة من التجار، فالدفاتر الإلك
يقوم على وسائل إلكترونية تتطلب  ،تخزين المعلوماتأسلوب جديد لتدوين و في تتمثل  ،التجاري  للدفتر

                                                           
 فرع من فروع المحاسبة متخصص بتسجيل جميع المعاملات المالية التي تتم داخل المؤسسة، كالمبيعاتيقصد بالمحاسبة المالية:  -1
         المحاسبة –تعلم ماهي المحاسبة المالية، مقال منشور على الرابط [إلخ، للتفصيل أكثر ارجع إلى وافق: …المدفوعات، المشترياتو 
 . (00:17) (، على الساعة2025ماي31، تاريخ الإطلاع ) /wafeq.com/ar]المالية؟ -المحاسبة-هي-ما/المحاسبة-أساسيات/

القانونية                           تحجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات "، مجلة الاجتهاد للدراسا مليكة جامع ومحمد المهدي بكراوي:" -2
 .124ص ،2021نوفمبر 01، الصادرة في 13،العدد21والاقتصادية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تامنغست)الجزائر(، المجلد

              ، العدد26الدفاتر التجارية الإلكترونية وحجيتها في الإثبات "، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد مجيد أحمد إبراهيم: " -3
 .62، ص 2018جويلية  31، الصادرة في12
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ليس بمضمون الدفاتر التجارية حتى يتمتع بحجية و  ،متعلقة بمصلحة المحرر نفسه ،شروط تقنية معينة
 . 1قانونية تضاهي حجية الدفاتر التقليدية

 في الإثبات ةالإلكتروني ةالتجاريدفاتر بال للاعتدادالشروط التي يجب توافرها الفرع الثاني: 
، وهذا            الجرد دفتر اليومية ودفتر أي -التجارية لدفاتربمسك ار اجالتلقد ألزم المشرع الجزائر كل    

         لنظام المحاسبيل المتضمن 22-16 رقم القانون من  11المادة  من الأولىالفقرة  ما يؤكده نص
 وهي  ،فقد ترك الحرية للتاجر في مسك دفاتر أخرى حسبما تتطلبه تجارته ذلك، أما فيما عدا المالي،

 . بالدفاتر الاختياريةما يطلق عليها 
                      بكيفية  والتقيد ،وضمانا من المشرع لتوحيد طريقة تنظيم الدفاتر التجارية لدى التجار    

                 حددتها  ،تدوين المعلومات فيها أخضع تنظيم الدفاتر التجارية الإجبارية لأحكام خاصة
            المتضمن22-16من القانون  12و13تينالماد قرت بهوهو ما أ ،من القانون التجاري  22المادة 

            تشترك فيها الدفاتر التجارية التقليدية  ،، ويمكن أن نقسمها إلى شروط عامةالمحاسبي لنظامل
        ، نتطرق إليها 2ل للإثباتـبالدفاتر التجارية الإلكترونية كدلي للاعتدادوالإلكترونية، وأخرى خاصة 

 على النحو الآتي:

 :الشروط العامة للدفاتر التجارية الإلكترونية -أولا
بها كدليل  للاعتداديشترط  ، حيثالدفاتر التجارية الإلكترونية شأنها شأن الدفاتر التجارية التقليدية   

 :تيةإثبات أمام القضاء الشروط الآ
 :التجارية الإلكترونيةالتسلسل الزمني للبيانات الواردة في الدفاتر  -أ

تاريخ الذي لوفقا ل ،يلتزم التاجر بقيد جميع البيانات المتعلقة بعملياته التجارية بشكل متسلسل زمنيا    
التي ت، و .قمن  16أجريت فيه هذه العمليات، وقد أكد المشرع الجزائري هذا الشرط بموجب المادة 

وما التاجر ملزم بمسك دفتر لليومية يقيد فيه يكل شخص طبيعي أو معنوي له صفة " أنه:جاء فيها ب
من نفس  22المادة  نص الفقرة الأولى من أعاد تأكيده بمقتضىهو ما ، و "بيوم عمليات المقاولة...

                                                           
 .164-162ص ،المرجع السابق محمد المهدي بكراوي:و مليكة جامع -1
 .126ص ،المرجع نفسه -2
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      وبدون ترك بياض  يمسك دفتر اليومية ودفتر الجرد بحسب التاريخ" بأنه:القانون، حيث أنها تقضي 
 . 1"إلى الهامش أو تغيير من أي نوع كان أو نقل

 :إثبات البيانات الواردة في الدفاتر التجارية الإلكترونية-ب
إضافة، حيث يجب  أويقتضي هذا الشرط قيد جميع العمليات التجارية للتاجر دون حذف أو تعديل     

         وعدم إدخال ،أن تحقق الدفاتر الممسوكة وفقا لأنظمة الإعلام الآلي إمكانية المحافظة على ثباتها
 .ت .قمن  22المادة وهذا ما تنص عليه الفقرة الأولى منأي تحريف أو تعديل عليها، 

      اتأكيديعد  التجاري،الدفتر  علىوالقيود الواردة  طو الشر  ههذ فرض يجب القول أن على هذا الأساسو     
القضاء، كما يسمح  أمامحتى يعتد به كدليل إثبات  الواردة فيه صحيحة، البيانات على وجوب أن تكون 

 ر قيمة الضريبة تقديرا صحيحا.ـديـتقبلإدارة الضرائب 
            وإن كانت الطبيعة الإلكترونية للدفاتر التجارية الإلكترونية تظهر صعوب في تجسيد شرط     

ين النص دعامة تسمح بتخز  استخدامالثبات، إلا أنه ومع التقدم التقني أصبح بالإمكان تطبيقه من خلال 
            بنفس الصورة الحرر بها لأول، إذ يتم الاحتفاظ بالنص مع عدم قابليته للتعديل أو الحذفعليها 

 . PDFكدمجه في ملف، 2، بحيث يمكن الاطلاع عليها دون إمكانية إجراء أي تغيير عليهامرة
  :ترقيم صفحات الدفتر التجاري الإلكتروني -جـ

ضرورة ترقيم كل صفحة من صفحات ق ت من 22 الفقرة الثانية من المادةاشترط المشرع بموجب     
                 يمارس التاجر التي ،ا من طرف المحكمة المختصةموالتوقيع عليه ،دفتر اليومية ودفتر الجرد

ضمان عدم إخفاء بعض صفحات الدفتر أو تبديلها أو تبديل الدفتر وذلك من أجل ،  هنشاط في دائرتها
 ته، وذلك حتى يظل الدفتر تعبيرا صادقا عن حقيقة المركز المالي للتاجر.برم

المرسوم من"  05المادة  بموجب نص الفقرة الثانية من ضرورة ترقيمها كما اشترط المشرع الجزائري    
             الذي يحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام  221-16التنفيذي رقم 

نظام الإعلام الآلي وترقم وتؤرخ عند إنشائها  تإصدارايجب أن تعرف ، حيث جاء فيها بأنها:" 3الآلي"
 .4«ر كل الضمان في مجال الإثباتــبواسطة وسائل توف

                                                           
 .111، صالمرجع السابق المهدي بكراوي:محمد و مليكة جامع -1
 .63المرجع السابق،ص مجيد أحمد إبراهيم: -2
المحدد لشروط وكيفيات مسك ، 2009أفريل 07الموافق لـ 1430عام  ربيع الأول 11المؤرخ في 221-16المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .2009أفريل08 ،الصادرة في21، ج.ر.ج عدد  المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي
 .111-112المرجع السابق، ص :مليكة جامع ومحمد إبراهيم بكراوي  -4
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 :ر التجارية الإلكترونيةـدفاتالالشروط الخاصة ب -ثانيا
 ثباتالإفي باعتبار الدفاتر التجارية الإلكترونية محررات إلكترونية، فحتى تكتسب الحجية الكاملة    

الشروط  ا نفستتوافر فيه أن، يجب التبوثيةالتجارية التقليدية من حيث القوة  وإمكانية مساواتها بالدفاتر
، ولقد 1التوقيعو  وهي شرط الكتابة ،للاعتداد بها أمام القضاء ،في المحررات الإلكترونيةتوافرها  المطلوب

 .2سبق التطرق لهما بشيء من التفصيل في الفصل الأول

 الفرع الثالث: حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية
عملا بمبدأ التعادل الوظيفي الذي أخذ به المشرع الجزائري، حيث أعطى للكتابة الإلكترونية نفس    

ن الدفاتر التجارية بألذلك يمكننا القول  ،الشروط السالفة الذكرحجية الكتابة التقليدية شرط توفر 
فإنها تحظى بالحجية ذاتها التي تتمتع بها  ،الإلكترونية إذا ما توفرت فيها شروطها العامة والخاصة

 الدفاتر التجارية التقليدية.
يستند إليها في الإثبات  د أولى القانون للدفاتر التجارية أهمية خاصة فالإثبات، فأجاز للتاجر أنـوق   

ج عن القاعدة العامة التي تقضي بأنه لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلا وفي ذلك خر  ،لمصلحته
عن طريق  ،ضده الإثباتهذا الأخير في  أن يتمسك بدفاتر ه، كما أجاز القانون لخصم التاجرلنفس

الإلكترونية             اتر التجارية حجية الدف ومن هذا المنطلق نتطرق إلى، 3إجباره على تقديمه للقضاء
 على النحو الآتي: في الإثبات لمصلحة التاجر ثم ضده

 :رـحجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاج -أولا
ر، وهذا أو كان بين تجار وغير تجا تاجرينتختلف حجية الدفاتر التجارية فيما إذا كان النزاع بين     

 ما نبينه كالآتي:
 :ينر ـفي الإثبات في نزاع بين تاجالإلكترونية حجية الدفاتر التجارية  -أ
          يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كإثبات " على أنه: ت.قمن  23تنص المادة     

 ." للأعمال التجاريةبالنسبة بين التجار 

                                                           
 .112ص ،المرجع السابق محمد المهدي بكراوي:و مليكة جامع -1
  من المذكرة . 52-15ارجع إلى الصفحة   -2
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يجب أن تتوفر فيها  ،إثبات بين التجار حتى تقبل الدفاتر التجارية كدليلاستنادا إلى هذا النص ف   
            المادة المنصوص عليها في فيها الأوضاع القانونية  ىأي تراع -: أن تكون منتظمة تيةالشروط الآ

 أن يكون النزاع بين تاجرين، أن يكون النزاع ناشئا عن عمل تجاري.و ، ت .قمن  22
 :رـفي نزاع بين التاجر وغير التاج الإثباتفي  الإلكترونية حجية الدفاتر التجارية-ب

لعدم مسك هذا الأخير دفتر  ،رـغير التاجمع لا تصلح كحجة في خصمه  تر التجاراالأصل أن دف    
ر التاجر إذا توافرت ـر حجة له على غيـر التاجـتـإلا أنه استثناء أجاز القانون أن يكون دف ،تجاري 

 القانون المدني وهي: من 331الشروط الواردة في نص المادة 
 ؛ أن يكون النزاع متعلقا بعقد توريد )توريد سلع وبضائع( -
 ؛ أن يكون موضوع النزاع مما يجوز إثباته بالبينة -
 .1لتدعيم ما ورد في دفتره ،ن يكمل القاضي هذا الدليل بتوجيه اليمين المتممة للتاجرأ -

 :رـحجية الدفاتر التجارية في الإثبات ضد التاج -ثانيا
بما يمكن  ،هو تنظيم معاملاته التجارية التجارية رـإذا كان الغرض من التزام التاجر بمسك الدفات    

كتابيا  ايمثل إقرار  ،تجارته، فإن تدوينه لهذه البيانات ممركزه المالي الحقيقي ومدى تقد من الوقوف على
 من جانبه بمختلف المعاملات التجارية التي أجراها.

              القول بأن للدفاتر التجارية  نايمكن 2م.من ق 331مادة ال الفقرة الثانية من إلى نصاستنادا و     
 االخصم الذي يتمسك بها تاجر  ويستوي أن يكون  ،إذا كانت منتظمة حجية كاملة في الإثبات ضد التاجر

ون بمثابة و باعتبار أن ما ورد في الدفاتر التجارية يك ،سواء كان الدين تجاريا أو مدنياو  ،اأو غير تاجر 
        الفقرة الثانية  إلا أنه بالمفهوم المخالف لنص ،تجزئة الإقرار يجوز لا فإنه، إقرار كتابي من التاجر

وهذا يعتبر  ،التجارية غير المنتظمة رـفي الدفات الوارد تجزئة الإقرارم يجوز .من ق 331المادة من 
يراعوا القواعد القانونية في مسك  الدفاتر لم الذين  رجافرضه المشرع على الت اجزاء صارمبمثابة 
  . 3التجارية

   

                                                           
 .114ص المرجع السابق، بكراوي:مليكة جامع ومحمد إبراهيم  -1
على أنه:" وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر  من ق.م 331تنص الفقرة الثانية من المادة  -2

  .منتظمة فلا يجوز لمن يريد استخلاص دليل لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها واستبعاد منه ما هو مناقض لدعواه " 
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 الخــاتمــة :
" وسائل الإثبات الإلكتروني في المواد التجارية  "في ختام بحثنا ينبغي القول أولا بأن موضوع    

       الحديثة، التي فرضت نفسها بقوة خلال الحقبة الأخيرة من القرن  يعضامن أهم المو  يعد
نظرا             الإلكترونيةلتي تثيرها التجارة وأنه يعتبر من أهم التحديات ا ، خاصةالعشرين

في نطاقها التأكد من صحة  التعاقد يتم بموجب وسائط إلكترونية يصعب لأنلخصوصيتها، 
       ، حيث أنه الإلكترونيتاجر ما يتعلق منها بهوية الفيالبيانات المتعلقة بأطراف العقد، خاصة 

هويته الحقيقية أما أنها هل هي تعاقد معه يتم الهوية الطرف الذي  من م التأكدمن الصعب أن يت
مزيفة، وأيضا  يتم استخدامها لخداع الناس عن طريق مواقع إلكترونية ،افتراضيةمجرد هوية 

سواء كان عبارة عن منتوج  تعاقد يصعب التأكد من صحة المعلومات الجوهرية الخاصة بمحل ال
رؤية ، كما أنه لا يمكن واحد عقد المتعاقدين لا يجمعهما مجلس، لأن هذا من جهة أو خدمة

في الغالب بموجب الصور  التجارية تتم المعاملةحيث  ،إبرام العقد عندالشيء المتعاقد عليه 
يكون في الغالب  دفع مقابل السلعة أو الخدمة، وكذلك التاجرالمعلومات التي يقدمها والأوصاف و 

 بشكل إلكتروني، وهذا الأخير تحيط به العديد من المخاطر.
المعاملات التجارية بالرغم من أن نه ولقد توصلنا من خلال دراسة هذا الموضوع إلى أ    

          في نطاق بيئة  تتمالتقليدية إلا في كونها  تجاريةالالمعاملات عن  الإلكترونية لا تختلف
 بموجبفي نطاقها يمكن أن تثار التي والنزاعات إلا أنه لا يمكن مواجهة كل المخاطر إلكترونية، 

 ، وهذا ما يجعلالإلكتروني جاريةالتالمعاملات إلى خصوصية  ، وذلك راجعللإثبات العامة القواعد
الإلكتروني، ولا تتوافق مع خصوصية  تعاملغير كافية لحماية الم بالإثبات متعلقةال العامةالقواعد 

 .بها الإلكتروني، لأن البيئة الإلكترونية تفرض وجود أحكاما خاصة  لمعاملاتا
د ــالمعاصرة كان لاب معاملات التجاريةمتطلبات هذا النوع من الرة ــمسايلفإنه من هذا المنطلق     

التي من شأنها و ، ينالإلكترونيللمتعاملين ر الحماية القانونية اللازمة ــأن يوف على المشرع الجزائري 
 نيةو انقال القواعد حينما نظمتداركه وهذا ما  ،ةالإلكتروني للمعاملات التجاريةن تعيد التوازن أ
ه ثااستحدمن خلال  وذلكالإلكترونية، التجارية بالمعاملات  بوسائل الإثبات الخاصة خاصةال

أضفى  الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، والذي 40-51للقانون 
          بفعاليتها كوسيلة إثبات ذات حجية  ابموجبه الطابع الرسمي للمحررات الإلكترونية، معترف

لتوثيق  في البيئة الرقمية، ولقد اعتبر التوقيع شرطا أساسيا قاطعة، للتصرفات والمعاملات القانونية
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المعاملات التجارية الإلكترونية، حيث أنه يساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة والأمان بين الأطراف 
 المتعاقدة.

  جوان 04الصادر بتاريخ  54-41رقميل القانون المدني بموجب القانون بتعدكما قام     
باستقراء ، ف303المادة، وقام بتعديل 01مكرر303ومكرر 303، حيث استحدث المادتين0441

 اتوالمحرر  ةالتقليدي اتبمبدأ التكافؤ الوظيفي بين المحرر اعتراف  هذه النصوص نجد أن المشرع
           الإلكتروني ليعتد بالمحرر ، حيث أنهوفقا للشروط القانونية اتم إصداره متى ةالإلكتروني

            في الإثبات يجب أن يستوفي شرطين أساسين هما:            
 التأكد من هوية الشخص الذي أصدره؛ -

 وأن يتم حفظ المحرر في ظروف تضمن سلامة الكتابة فيه. -     
وبهذا يكون قد استقر على التقسيم الثنائي  وبهذا يكون قد ساوى بينهما في حجية الإثبات،   

للمحررات الإلكترونية مقارنة بالمحررات التقليدية، فتم تقسمها إلى المحررات الرسمية الإلكترونية 
 والمحررات العرفية الإلكترونية.

            54في المؤرخ 41-51ارة الإلكترونية رقمقانون التجوبالإضافة إلى ذلك أصدر     
متأخرا، لأن المعاملات الذي نظم بموجبه المعاملات التجارية الإلكترونية، وقد صدر ، 0451ماي

مع هذا يعتبر ما قام به المشرع الجزائري  و الإلكترونية في الجزائر كانت قائمة قبل هذا التاريخ،
  .يةخطوة مهمة، لأنه واكب بذلك التطورات التكنولوجية الحاصلة في نطاق التجارة العالم

السفتجة الإلكترونية، السند لأمر الإلكتروني، الشيك كما تبين بأن السندات التجارية الإلكترونية)    
الإلكتروني، سند الخزن وسند الشحن الإلكترونيين، الفاتورة الإلكترونية، السجل التجارية والدفاتر 

التجارية تعتبر امتدادا للسندات ثبات المعاملات والتصرفات لإ كوسيلة(، التجارية الإلكترونية
 التجارية التقليدية، إلا أنهما يختلفان فقط من حيث الدعامة التي ينشأ عليها كلاهما.

 التوصياتأن نقدم بعض  إليها من خلال دراستنا ارتأينا للنتائج المتوصلبعد تقديمنا و      
 على النحو الآتي: والاقتراحات

المواد           بات الإلكتروني في ينظم وسائل الإثوضع إطار قانوني محكم ضرورة  -
، ويستحسن قيام المشرع الجزائري بسن قانون مستقل ينظم وسائل الإثبات في البيئة التجارية

 الرقمية لتفادي الغموض القانوني والفراغ التشريعي؛
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وسائل الإثبات على المستوى الدولي بشأن وصي بضرورة تبني معايير تقنية وقانونية موحدة ن -
 ل المعاملات التجارية العابرة للحدود.يتسهل في نطاق المعاملات التجارية الإلكترونية،

لتوقيعات الرقمية من أجل لالعمل على تطوير البيئة الرقمية من أجل ضمان الأمان للوثائق و  -
 ؛حمايتها من التزوير والاختراق

           لتعزيز فهمهم لآليات الإثبات ،ركاتالقيام بتنظيم دورات تكوينية لفائدة التجار والش -
لهذه  ماستعابهبشكل قانوني، وأيضا لفائدة القضاة من أجل  استخدامهاوطرق  ،الإلكتروني

 ؛الوسائل
الإلكتروني، وأيضا إدراج تشجيع الأبحاث القانونية والدراسات العلمية في مجال الإثبات  -

في المناهج القانونية عن طريق دمج مواد  لكترونيةالمواضيع المتعلقة بالمعاملات التجارية الإ
 ؛متخصصة

أن يتم إصدار قانون أو فصل مستقل ضمن القانون التجاري ينظم إصدار وتداول  نرى ضرورة -
 ؛ويحدد حجيتها في نطاق المعاملات التجارية الإلكترونية ،الأوراق التجارية الإلكترونية

لتحرير وتداول  ،الهيئات التي تحددها الدولة إنشاء منصة رقمية رسمية تشرف عليها أحد -
 الأوراق التجارية الإلكترونية.
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 قائمة المصادر والمراجع: *
 قائمة المصادر: -أولا
 :النصوص القانونية الوطنية 
 :التشريعية النصوص-أ
 :انينو الق -1
               مايو  03ه الموافق لـ 4148رمضان عام  41المؤرخ في  41-88القانون رقم  -

سبتمبر  01الموافق لـه 4987رمضان  04المؤرخ في 78-57م، المعدل والمتمم للأمر رقم4888
 م. 4888ماي  41 ، الصادرة بتاريخ48 م، المتضمن القانون المدني، ج.ر.ج عدد4857

، المتعلق بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة 0441لسنة  47القانون رقم  -
 م. 0441أبريل سنة  00 بتاريخ ، الصادرة45التكنولوجيا والمعلومات، ج.ر.ج عدد 

             فبراير سنة  06ه الموافق لـ  4107ذي الحجة عام  05المؤرخ في  40-47القانون  -
 01ه الموافق لـ  4987رمضان عام  04المؤرخ  78-57م، المعدل والمتمم للأمر رقم  0447

 .0447فبراير 09 ، الصادرة بتاريخ44م، المتضمن القانون التجاري، ج.ر.ج عدد 4857سبتمبر 
يونيو 04 لـ ه الموافق4101جمادى الأولى عام 49المؤرخ في 44-47نون رقم القا -

 01 ـه الموافق ل 4987رمضان عام04المؤرخ في 78-57مالمعدل والمتمم للأمر رقم0447
 ، الصادرة بتاريخ11دد ع ج.ر.المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج،م4857سبتمبر سنة 

 .0447يونيو  01
المتضمن  ،م 0441فبراير  04 لـ ه الموافق4105محرم  04المؤرخ في  40-41 القانون رقم -

 .0441فيفري  01 الصادرة بتاريخ ،41 ددج ع.ر.تنظيم مهنة الموثق، ج
                 نوفمبر07 ـه، الموافق ل4108ذي القعدة عام  47المؤرخ في  44-45القانون رقم  -

 .0445نوفمبر  07 بتاريخ، الصادرة 51 ددج ع.ر.، المتضمن النظام المحاسبي، ج0445
أول فبراير سنة  لـ ه الموافق4191ربيع الثاني عام  44المؤرخ في  49-47القانون رقم  -

 .0447فيفري  44 بتاريخ، الصادرة 41دد ج ع.ر.تعلق بعصرنة العدالة، جالم م،0447
فبراير سنة  01ـلالموافق ه 4191ربيع الثاني عام  44المؤرخ في  41-47القانون رقم  -

                ددج ع.ر.لقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، جل حددم، الم0447
 .0447فبراير 44 بتاريخ ، الصادرة41
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                   مايو سنة 44ـالموافق له4198شعبان عام 01مؤرخ في ال 47-48قانون رقم ال -
 .0448ماي  41 بتاريخ ، الصادرة08ددعج .ر.بالتجارة الإلكترونية، جتعلق الم، م0448

يونيو سنة  04 ـه، الموافق ل4111ذي الحجة عام  03المؤرخ في  48-09القانون رقم  -
يونيو  05 بتاريخ، الصادرة 19 ددج ع.ر.، المتضمن القانون النقدي والمصرفي، ج0409
0409. 

 الأوامر: -2
سبتمبر سنة  01 لـ ه الموافق 4987رمضان عام  04مؤرخ في ال 78-57رقمالأمر -

 .4857 ديسمبر 48 بتاريخ، الصادرة 44 ددج ع.ر.تضمن القانون التجاري،ج،المم4857

 النصوص التنظيمية: -ب
 44الموافق لـ  ه4101ذي القعدة عام  08مؤرخ في ال 118-47المرسوم التنفيذي رقم  -

تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة شروط لحدد ، الم0447ديسمبر سنة 
 .0447ديسمبر  44 بتاريخ، الصادرة 84دد ج ع.ر.وكيفيات ذلك، ج الإجمالية

مايو 94لـ الموافق4108جمادى الأولى عام 49مؤرخ في ال 410-45 رقم التنفيذيالمرسوم  -
 ه4100صفر عام 47المؤرخ في  409-44لمرسوم التنفيذي رقم لتمم المعدل و الم، 0445سنة 

المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات  الاستغلالالمتعلق بنظام ،0444مايو سنة  09لـ الموافق 
 ج.ر.، جواللاسلكيةخدمات المواصلات السلكية  والكهربائية وعلى مختلفبما فيها السلكية 

 .0445جويلية  07، الصادرة في 95ددع
أفريل  07الموافق لـ 4194ربيع الأول عام  44المؤرخ في  444-48المرسوم التنفيذي رقم  -

               ددج ع.ر.، المحدد لشروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي، ج0448
 .0448أفريل  08 بتاريخ، الصادرة 04
مايو سنة  03لـ الموافق ه4191 رجب عام 41المؤرخ في  444-47 رقم المرسوم التنفيذي -

، الصادرة 01 ددج ع.ر.الشطب في السجل التجاري، جلكيفيات القيد والتعديل و حدد ، الم0447
 .0447مايو  49 بتاريخ

 41 لـ الموافقه  4195جمادى الأولى عام 07مؤرخ في ال 11-41المرسوم التنفيذي رقم  -
الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا الأعوان الاقتصاديين  نموذجل حددم، الم0441فبراير سنة 

 .0441فبراير  00 الصادرة بتاريخ ،44دد ع ج.ر.الملزمين بالتعامل بها،ج
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مايو سنة  05ـه الموافق ل4195رجب عام  05المؤرخ في  410-41المرسوم التنفيذي رقم  -
 08بتاريخ، الصادرة 08 ددج ع.ر.جكيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا، لحدد الم، 0441
 .0441ماي 

أبريل سنة 05لـ الموافقه  4198رجب عام 48مؤرخ في ال440-48تنفيذي رقم المرسوم ال -
دد ع ج.ر.نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني، جلحدد الم، 0448

 .0448أفريل  44 بتاريخ، الصادرة 04
مارس  05لـ الموافقه 4114نية عاماجمادى الث08مؤرخ فيال88-48 تنفيذي رقمالمرسوم ال -

المركز  إلىإرسالها لمعاملات التجارية الإلكترونية و كيفيات حفظ سجلات الحدد الم، م0448سنة
 .0448مارس  45 بتاريخ، الصادرة 45 ددعج .ر.الوطني للسجل التجاري،ج

 :النصوص القانونية الأجنبية 
 .4881النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لسنة ترال يقانون الأونس -

 :المراجع قائمة -ثانيا
 :الكتب-أ

 الكتب العامة:* 
، سنة -مصر–د.ط(، الدار الجامعية، الإسكندرية )التوقيع الإلكتروني، إبراهيم خالد ممدوح: -

0444. 
            مكانة المحررات الإلكترونية بين الأدلة ):تحديث في قانون الإثبات أبو زيد محمد محمد -

 .0440د.د.ن(،مصر،سنة )(، الكتابية(، )د.ط
                  ، الطبعة السادسة، دار الوجيز في شرح الأوراق التجارية:بلعيساوي محمد الطاهر -

 .0448، سنة الجزائر هومة،
                    الأوراق التجارية الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري  راشد راشد: -

 .0448سنة ان المطبوعات الجامعية، الجزائر، السادسة، ديو  الجزائري، الطبعة
المركز  ،ط(.د)، -شرعية قانونية دراسة-الإثبات: حجية الكتابة الإلكترونية في الزهرة جقريف -

                     عمان وسلطنة-مصر-العربية، الإسكندرية الأكاديمي للنشر ومكتبة الدراسات
 .0401سنة، -الأردن-
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   : القانون البحري )السفينة، أشخاص الملاحة، النقل البحري، البيوععادل علي المقدادي -
 .0448سنة لأردن، البحري(، دار الثقافة، ا البحرية، الحوادث البحرية، التأمين

            : الوسيط في شرح القانون المدني الجزائري، المجلد عبد الرزاق احمد السنهوري  -
 .4818سنة  ،–مصر –ط(، دار النهضة العربية، القاهرة .)د الثاني،

             حجية التوقيع الإلكتروني في التشريع المعاصر، الطبعة  عبد الله أحمد عبد الله غرايبة: -
 .0448والتوزيع، الأردن، سنةالأولى، دار الراية للنشر 

سنة ر، الجزائ هومة، ط(، دارلعقود التجارة الإلكترونية، )د. : النظام القانونيلزهر بن السعيد -
0440. 

                الإثبات في المواد المدنية  –الواضح في شرح القانون المدني  محمد صبري السعدي: -
 .0448الجزائر، سنة، الطبعة الأولى، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، -والتجارية 

              إثبات المحرر الإلكتروني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر  محمد عبيدات لورنس: -
 .0447سنة ، –الأردن  –والتوزيع، عمان 

                  دراسة–الموقعة إلكترونيا في الإثبات و : حجية المحررات المحررة محمد محمد سادات -
 .0444سنة ، - مصر–د.ط(، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية )، -مقارنة

                   الأوراق التجارية ووسائل الدفع الإلكترونية  وائل أنور بندق:و  مصطفى كمال طه -
 .0447سنة ، -مصر –الجامعي،الإسكندريةالحديثة، )د.ط(، دار الفكر 

             الأوراق التجارية في القانون الجزائري، الطبعة الحادية عشر، دار  نادية فضيل: -
 .0441سنة ، هومة، الجزائر

        النهضة د.ط(، دار )الإلكترونية،  م الإثبات في العقودأحكاهالة جمال دين محمد محمود: -
 .0440سنة د.م.ن(، )، العربية

                   دراسة-والمصرفيةالإثبات الإلكتروني في المواد المدنية  :يوسف أحمد النوافلة -
 .0440سنة الأردن،  الأولى، دار الثقافة والتوزيع، الطبعة، -مقارنة

 الكتب الخاصة:*
: وسائل الإثبات الإلكترونية المعاصرة وحجيتها في المعاملات عبد السلام قاسم علي عامر -

 .0448، سنة العربي للنشر والتوزيع، مصر ، المركز-دراسة مقارنة-والتجاريةالمدنية 
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 المقالات: -ب
المجلة الأكاديمية للبحث  ،الإلكترونية وحجيتها في الإثبات الدفاتر التجارية إبراهيم مجيد أحمد: -

 94الصادرة في ، 44، العدد 48المجلد  ،-بجاية )الجزائر(–القانوني، جامعة عبد الرحمان ميرة 
 .0448جويلية 

،المجلة الجزائرية لقانون الأعمال، جامعة محمد وثيقة الشحن الإلكتروني: أمينة بورطال -
 .0404 ديسمبر 08الصادرة في  ،44، العدد 40، المجلد -المسيلة )الجزائر(–بوضياف 

المجتمع             أحكام السفتجة الإلكترونية في القانون الجزائري، مجلة القانون  أمينة بورطال: -
 44الصادرة في  ،40، العدد 40، المجلد-الجزائر-محمد بن أحمد 40جامعة وهران  والسلطة،
 .0400سبتمبر 

مجلة العلوم القانونية  ،–دراسة مقارنة –في الإثبات: حجية السندات الإلكترونية حدة مبروك -
            الصادرة  ،45العدد  ،48، المجلد -الوادي )الجزائر( –السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضرو 

 .0448جانفي  44في 
المجلة الجزائرية  ،التوقيع الإلكتروني في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة حسن طالبي: -

                  ، العدد74الحقوق، المجلد ، كليةالجزائر جامعة ،والاقتصادية والسياسيةللعلوم القانونية 
 .0449 ديسمبر 44الصادرة في  ،41
            مجلة صوت  ،جة الإلكترونية كوسيلة دفع حديثةالنظام القانوني للسفت حورية الرايس: -

ماي  94الصادرة في ، 40العدد  ،المجلد التاسع ،-الجزائر –القانون، جامعة خميس مليانة 
0409. 

                 41-47في ظل القانون  هيئات التصديق الإلكتروني في الإثبات :رضوان قراوش -
مجلة العلوم  ،-المفهوم والالتزامات -المتعلق بالقواعد العامة للتوقيع والتصديق الالكترونيين

          الصادرة ، 01العدد ،41المجلد ،-ف)الجزائر(سطي–الاجتماعية، جامعة محمد الأمين دباغين 
 .0445في جوان

الحكومة الإلكترونية             : القيد في السجل التجاري الرقمي أحد بنود وإنجازاتسامية حساين -
               العلوم السياسية، جامعة أمحمد في مجلة الإدارة، كلية الحقوق و  ، مقال منشورفي الجزائر

 .0441جوان 44الصادرة في ، 11، العدد -بومرداس )الجزائر(-ةبوقر 
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: خصوصية التوقيع الإلكتروني كآلية لإثبات المحررات الإلكترونية، مجلة سميرة محمودي -
برج بوعريريج                –البشير الإبراهيمي امعة محمد البيبان للدراسات القانونية والسياسية، ج

 .0409، الصادرة في جوان 44، العدد48، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المجلد-)الجزائر(
              دورها صوصية وسائل الوفاء الإلكتروني و خ: مصطفى سليمانيو  بحماوي  الشريف -

، جامعة محمد ياسيةالأستاذ الباحث لدراسات القانونية و السفي المعاملات التجارية، مجلة 
 .0445سبتمبر 44الصادرة في ، ، العدد السابعالمجلد الأول ،-المسيلة )الجزائر(–بوضياف 

 مدى فعالية مستندات النقل الإلكترونية، المجلة الجزائرية لقانون البحري  شهرزاد بن الصغير: -
 مارس  44الصادرة في  ،ابعالعدد الس ،-)الجزائر(لمسانت – ، جامعة أبي بكر بلقايدوالنقل

0448. 
مجلة الأستاذ  التجاري الإلكتروني في القانون الجزائري، لالسجصورية مزوز،بومدين فيلالي:  -

                 ، المجلد-المسيلة )الجزائر( –الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة محمد بوضياف 
 .0400جانفي 07الصادرة في  ،40العدد، 41
القوة الثبوتية لسند الشحن البحري في القانون الجزائري، مجلة الدراسات  عبد الكريم بوقادة: -

 44الصادرة في ، العدد الرابع، -سيلة )الجزائر(الم–محمد بوضياف جامعة والبحوث القانونية، 
 .0445مارس

وظائف السجل التجاري الإلكتروني على ضوء أحكام المرسومين التنفيذيين  عتو الموسوس: -
مجلة القانون، معهد العلوم القانونية والإدارية بالمركز الجامعي الشهيد ، 440-48و 47-444

 .0404ديسمبر  45، الصادرة في 40، العدد 48، المجلد -غليزان )الجزائر(–أحمد زبانة 
                ة الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات وفقا للقانون : حجيعلي بن سالم البادي -

                تبسة  –وإدارة الأعمال، جامعة العربي التبسي العماني، مجلة دراسات في الاقتصاد
 .0404 جوان 47الصادرة في ، 47العدد  49، المجلد -لجزائر()ا
جامعة أكلي محند  ،مجلة معارف ،للفاتورة الإلكترونية م القانونيالنظا :قارة مولود بن عيسى -

 .0441جوان  44الصادرة في  ،04العدد  ،44،المجلد -البويرة )الجزائر( -أو لحاج
             شروط تنظيم الدفاتر التجارية الإلكترونية في التشريع  شايفة بديعة:مراد بلكعيبات و  -

                    الأغواط -جامعة عمار ثليجي  ،السياسيةسات القانونية و امجلة الدر  الجزائري،
 .0445جانفي  47الصادرة في  ،47العدد ،44المجلد ، -)الجزائر(
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ة لقانون الأعمال، كلية ، المجلة الجزائرييك الإلكتروني المفهوم والأهمية: الشمحمد الأمينمومني -
العدد             ،المجلد الأول، -(ة )الجزائرالمسيل–العلوم السياسية جامعة محمد بوضياف الحقوق و 

 .0404 في جوان الصادرة لأول،ا
، المجلة الأكاديمية الإلكترونية وحجيتها في الإثبات : الدفاتر التجاريةمجيد أحمد إبراهيمي -

 .0448جويلية  94الصادرة في  ،44العدد  ،45ث القانوني، المجلد للبح
مجلة  ،تجارية الإلكترونية في الإثباتحجية الدفاتر ال: المهديبكراوي محمد و مليكة جامع  -

، جامعة تامنغست العلوم السياسيةكلية الحقوق و  الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية،
 .0404نوفمبر 44الصادرة في ، 49، العدد 44 مجلد)الجزائر(، ال

مجلة العلوم الاجتماعية                 ،الإلكتروني في التشريع الجزائري  السجل التجاري  نبيلة كردي: -
 الصادرة في جوان ،44، العدد 47، المجلد-ائر(ز تبسة )الج–الإنسانية، جامعة العربي التبسيو 

0400. 
               مجلة البحوث  ،رفية في القانون المدني الجزائري العحجية السندات الرسمية و  :نسمية حشود -

، العدد                 41، المجلد -البليدة )الجزائر( –0، جامعة البليدة السياسيةوالدراسات القانونية و 
 .0445جوان  44الثاني عشر ،الصادرة في 

قراءة في التشريع  –الإلكترونية  إلى: الأوراق التجارية من التقليدية صافةخيرةو  يمينة منزول -
، جامعة الشهيد زيان مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية ،–التشريعات العربية الجزائري وبعض

 .0400أفريل  05الصادرة في ، 44، العدد47، المجلد-)الجزائر(الجلفة –عشور

 :(الماجستير رسائلالدكتوراه و طروحات الأبحاث العلمية )أ -جـ

 :الدكتوراه روحاتـطأ -1
أطروحة لنيل  ،–دراسة مقارنة –وسائل الإثبات الحديثة في القانون التجاري جغدم بن ذهيبة:  -

شهادة الدكتوراه الطور الثالث، قانون قضائي خاص، الحقوقوالعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد 
 .(0400-0404)، -مستغانم)الجزائر(–بن باديس 

ائري،أطروحة مقدمة لنيل درجة حجية التوقيع الإلكتروني في التشريع الجز  الربيع السعدي: -
           جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر الدكتوراه في العلوم القانونية، قانون 

 .(0441-0447)، -( الجزائر44باتنة)–
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             دراسة تحليلية –: حجية المحرر والتوقيع الإلكتروني في الإثبات عائشة قصار الليل -
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم –ارنة مق

 (.0445-0441)، -باتنة )الجزائر(–ية، قسمالحقوق، جامعة الحاج لخضرالسياس
وسائل الإثبات وحجيتها في عقود التجارة الإلكترونية في التشريع الجزائري  :مصطفى سليماني -

           والمقارن، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في الحقوق، تخصص قانون الخاص 
أدرار                –المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة أحمد دراية 

 .(0404-0448)، -()الجزائر
، أطروحة مقدمة -دراسة مقارنة-الحماية المدنية للمستهلك في العقد الإلكتروني وسيلة مقيمح: -

                قسم  لنيل شهادة دكتوراه العلوم، في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
 .(0400-0404)،-أم بواقي)الجزائر(-جامعة العربي بن مهيدي الحقوق،

الأوراق التجارية الإلكترونية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث، قانون  يمينة منزول: -
 .(0401-0409)،-)الجزائر( تيارت-خلدون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة إبن 

             في القانون حجية وسائل الإثبات الحديثة، رسالة مقدمة لنيل دكتوراه،  يوسف زروق: -
              تلمسان–الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة أو بكر بلقايد 

 .(0449-0440)، -)الجزائر(

 :ريسترسائل الماج -2
، مذكرة لنيل درجة -دراسة مقارنة –التوثيق في المعاملات الإلكترونية دحماني: سمير  -

القانون الدولي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة القانون، تخصص الماجستير في 
 .(0447-0441)،-تيزي وزو )الجزائر(-مولود معمري 

، مذكرة -نةدراسة مقار -المحررات الإلكترونية وسيلة لإثبات العقد الإلكتروني  :عبد الله بلقاسم -
القانون الدولي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم لقانون، تخصص افي لنيل شهادة الماجستير 

 (.0449-0440، )-تيزي وزو)الجزائر(–جامعة مولود معمري  السياسية،
الإثبات في المعاملات التجارية الإلكترونية بين التشريعات الوطنية والدولية، مذكرة  كريم لملوم: -

             ،كلية الحقوق والعلوم لنيل درجة الماجستير في القانون،تخصص قانون التعاون الدولي
 .(0444،0444)، -تيزي وزو )الجزائر(–الحقوق، جامعة مولود معمري  السياسية، قسم
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 :الأحكام القضائية  -د
               ، مجلة المحكمة العليا، الغرفة48/40/0440الصادر بتاريخ ، 188881القرار رقم -

 م.0441، لسنة 02العقارية، العدد 

:المواقع الإلكترونية -ه  
 .law77.blogspot.com- 

 -[/wafeq.com/arالمالية؟ -المحاسبة–هي -المحاسبة/ما–المحاسبة/أساسيات . 
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